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القدمة 


نتيجة للتطور السريع الذي شهده العالم بعد الثورة الصناعية في 
كافة الممادين الاقتصادية والاجتماعية وباستخدام التكنولوجيا في 
محالات الانتاج وزدادة الثروات الوطنية واكتشاف الينترول واستخدامه 
بنطاق واسع نشطت وتنوعت وسائل النقل بين دول العالم وتقدمت 
تقدما ذلل صعوبات النقل بين الدول فأصبح التنقل سهلا ميسورا وغدا 
بنتيجة ذلك الاجرام دوليا وصار المجرم دوليا أيضا ولم يعد ضرر 
الجحريمة محصورا في النطاق المحلي أو القومي بل امتد أثره الى الدول 
الاخرى وتألفنت جمعيات وعصابات دولية تقوم بارتكاب ج راثم خطيرة 
كتقليد العملة وتزبيفها وتهر بسب المخدرات والاتحار بالرقيق والتسناةء 
والصغار وتنخردبب وسائل الاتصالات والمواصلات الدولية وأصبح في 
امكانهم بين عشية وضحاها التنقل من بلد الى آخر ٠‏ 


هذه الظاهرة الدولية الخطرة في الاجرام حثت الدول ودفعتها الى 
التعاون فيما بينها لكافحة هذا الخطر فعقدت المعاهدات والاتفاقيات 
فيما بينها وتم عقد مؤتمرات دولية تحقيقا لهذا الهدف السامي وكان 
من جملة هذه الاتفاقيات ‏ الاتفاقية الدولية ‏ المسماة باتفاقية جنيف 
المعقودة في سنة ١959١‏ للقضاء على تجارة النساء والاطفال والمؤ تمر 
الدولي للضادطة القضائية المعقودة في موناكو سنة 111١5‏ علاوة على 
عدة اتفاقيات ثنائية وجماعية عقدت بين الدول المختلفة تضمنت بنودا 
وأسسا تلتزم بها الدول الموقعة عليها بتسليم المجرمين الفارين الى 
الدولة التي تطلب استردادهم ولا شك في أن مثل هذه الاجراءات 


ب 0 له 


ساعدت الى حد كبير في تحقيق العدالة لان محاكمة الجاني في محل 
ارتكابه الجريمة يساعد كثيرا في ظهور الحقيقة وتسهيل مهمة التحقيق 
وجمع الادلة ومعرفة ظروف الجريمة ودوافعها خاصة وان الدولة طالبة 
الاسترداد تمارس اختصاصها القضائي والتشريعي وتفرض سيادتها 
المقررة وفق مبدأ اقليمية القوانين الجنائية وهو مدأ تعرر للدول عملا 
بمبدأ سيادة الدولة على اقليمها كما هو للحفاظ على سلامة أمن مواطني 
الدولة ومصالحها فقد أقرت القوانين العقابية مبادىء اضافية لسريان 
أحكام قوانينها العقابية كمبادىء الاختصاصات العينية أو الشخصية 
أو الشاملة ولو ان الجريمة قد وقعت خارج حدودها الاقليمية وما 
دامت هذه الجريمة قد أضرت بمصالحها وأمنها القومى ٠‏ 

وكان لتأسيسن المؤسساة: الدوليسة التولسنية 3 الققسيرطة 
الدولية ‏ الانتربول ) و ( مكتب الشرطة الجنائثية العربية ) واتخاذ 
مراكر لها في الدول المنضمة اليها قد سهل كثيرا في تعقيب آثار المجرمين 
ومطاردتهم وتسليمهم للعدالة وساعد 5 دفع عملبة استرداد المجرمين 
وتسليمهم وكان للمنظمة الدولية للدفاع عن الجريمة الاثر البارز هي 
الاخرى ني تسهيل عملية استرداد المجرمين وتسليمهم ٠‏ 

وكان العراق ايمانا منه بالتضامن الدولي لكبح جماح الاجرام 
ومعاقبة المجرمين ومن أجل سعادة مجتمعه والبشرية جمعاء من أولى 
الدول العربية التى سعت الى تثبيت أسس وقواعد لعملية استرداد 
المجرمين وتسليمهم فانضم الى المؤسسات الدولية المذكورة وأسسهم 
في ابراز البعض منها الى الوجود وشرع أول قانون عر بي لاسترداد 
المجرهين وهو قانون استرداد المجرمين رقم 5١‏ لسنة ٠ ١91575‏ 


رغم لحوق علمي أن الموضوع الذي اخترته موضوع شاثك 
ودقيق وذلك عند ممارستي لعملي في الهيئة الثانية بركئاسة الادعاء 
العام الا أن الذي دفعني الى البحث في هذا الموضوع هو قصور 
النصوص القانونية التي تنظم عملية استرداد المجرمين وتسليمهم 
المنصوص عليها في المواد من /ا5؟ الى 55/8 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية العراقي رقم ؟؟ لسنة 1917١‏ المعدل عما وصلت اليه مبادىء 


هذ 5 


تسليم المحرمين واسستردادهم من تطور برغم ان بعض المعاهدات 
المعقودة بين العراق والدول العر بية والاجنبية قد احتوى على مبادىء 
وأسس متطورة عنه كثيرا في تقرير قواعد تسليم المجرمين برغم انها 
قد عقدت مع تلك الدول قبل تاريخ صدوره بمدة تجاوز بعضها الثلاثين 
عاما أو تزيد ٠‏ ولا بد لي من الاشارة وباعتزاز الى التوجيه والارشاد 
الذي أولاني اياه استاذي المشرف على البحث الاستاذ مالك الهنداوي 
مما دفعني الى اكماله ووصوله الى ما هو عليه وغايتي هو أن . ن نافعا 
ولو بقدر يسير للاسرة القضائية والعدلية والتي تمارس صلاحياتها 
حصرا يمهمة عملية استرداد المجرمين وتسليمهم ٠‏ 

و'تسهملا اهومة التحث ومهمة الجهات العدلية والادارية ذات 
العلاقة بموضوع اسسترداد المجرمين وتسليمهم المطلوبين للعدالة سواء 
أكان الطلب باستردادهم مقدما من قبل الجهات القضائية العراقية أم 
من الجهات العدلية في الدول الاخرى فقد قسمنا خطة البحث الى ثلاثة 
فصول نتكلم في الفصل الاول منه في ماهية التسليم والاسترداد في ثلاثة 
مباحث الاول في تعريف التسليم والاسترداد والثاني في طبيعته وفي 
المبحث الثالث عن مصادره كما نتكلم في الفصل الثاني في شتروط 
الاسترداد والتسليم فيمباحث ثلاثة أيضا نخصص الاول فيالشروط المتعلقة 
في الجريمة وفي الثاني بالشروط المتعلقة بالمطلوب استرداده وسنخصص 
المبحث الثالث في الشروط المتعلقة بالاختصاص أما الفصل الثالث 
فسنبحث فبه اجراءات التسليم والاسترداد ف مباحث أربعة نخصص 
الادرل منها في كيفية تقديم الطلب والمبحث الثاني في دور الادعاء العام 
والاجراءات التي يتخذها بشأن الطلب والمسحث الثالث فسنخصصه في 
البحث عن كيفية اصدار قرارات التسليم والجهات المختصة في اصدار 
مثل هذه القرارات ونخصص المبحث الرابع منه في آثار ما بعد صدور 
القرار بالتسليم ثم نختم بحثنا هذا بخاتمة نبين فيها وجهة نظرنا 
وانتقاداتنا لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم >" لسنة 
١‏ المعدل والتي تحكم اجراءات التسليم والاسترداد والاتفاقيات 
المعقودة بين العراق والدول الاخرى محاولين ايجاد البديل لها ٠‏ 


واللّه ولي التوفيق 


ا 


الفصل الاول 
ماهية التسايم والاسترداد 


ان نتعرف ماهية التسليم والاسترداد لا بد لنا من الوقوف على 
معناه وطبيعته والمصادر التي استند اليها النظام والاسباب التي دعت 
الدول الى الاخذ به لهذا فنحن نقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث 
الادل في تعريف التسليم والاسترداد والثاني في طبيعته أما الثالث ففي 
مفيحاةزه 5 


المبحت الاول 


تعريف الاسترداد والتسليم 

لم يتفق الفقهاء على تعريف معين لاسترداد المجرمين وتسليمهم 
ويرجع السبب في ذلك الى الطبيعة القانونية لهذا النظام ومدى الاخذ 
به بين الدول والقوة الالزامية التي يستند اليها لهذا فقد أوردوا عدة 
تعاريف له كلاه حسب منظوره الفقهي والقانوني له ونستعرض بعضها 
فقد عرفه الاستاذ جندي عبدالملك انه ( عمل تقوم بمقتضاه الدولة التي 
لجأ الى أرضها شخص متهم أو محكوم عليه في جريمة بتسليمه الى 
الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة علمه ٠ )١١()‏ أما الدكتور 
محمد الفاضل فانه يعرفه بقوله ( هو ان تتخلى دولة عن شخص موجود 
في أقليمها الى دولة أخرى بناء على طلبها لتحاكمه عن جريمة يعاقب 
عليها قانونا ,2 أو لتنفذ فيه حكما صادرا عليه من احدى محاكمها )() ٠‏ 
ويعرنه الدكتور حميد السعدي بأنه ( قيام احدى الدول يتسليم 
شخص موجود في اقليمها الى دولة أخرى تطلب تسليمه لتحاكمه عن 


)١(‏ جندي عبد الملك ‏ الموسوعة الجنائية : مطبعة دار الكتب القاهرة ١9175‏ الجزء 
الثاني صلا ٠‏ 


(؟) الدكتور هحمد الفاضل ‏ محاضرات في تسسليم الجرهين : المطبعة الفنية الحديثة 
القاهرة 1951 ص35" ٠‏ 


اهس 


جريمة متهم بها أو لتدفيذ حكم صدر عليه من احدى محاكمها )'"'! كما 
يعرفه الدكتور عبدالامير جنيح بأنه ( هو أحد مظاهر التضامن الدولي 
لكافحة الجريمة تقوم بموجبه دولة بتسليم شخص يقيم في اقليمها الى 
دولة أخرى تدالمبه لتحاكمه عن جريمة انتهك بها حرمة قوانينها أو لتنفذ 
فيه حكما صادرا من احدى محاكمها )(؟) ومن الملاحظ ان التعريف 
الاخير كان أكثر دقة في تحديده وشموليته من التعاريف التي سبقته ٠‏ 


فتعريف الدكتور محمد الفاضل يفهم همنه أن تتخلى الدولة عن 
شخص موجود داخل اقليمها الى دولة أخرى وان هذه الدولة تتنازل 
عن اختصاصاتها القضائية وسيادة قانونها الى الدولة الطالبة وتسمح 
للدولة طالبة الاسترداد بممارسة هذه النشاطات على اقليمها وهذا 
خلاف واقع الحال حيث ان الدولة المطلوب منها التسليم تمارس أجهزتها 
العدلية والادارية في اتخاذ اجراءات معينة ثم تقرر تسليم الشه خص 
المطلوب وهتي فوق هذا كله تقوم بنقله داخل اقليمها وتسليمه السق 
الدولة طالبة التسليم كل ذلك عند توافر شروطه القانونية ٠‏ أما تعريف 
الاستاذ جندي عبدالملك فقد جاء مطلقا ويفهم منه ان تسليم الشخص 
من الدولة الموجود في اقليمها الى الدولة التى طلبت استرداده يكون 
واجبا على الدولة الاولى سواء وجه اليها طلب باسترداده أم لا وبدون 
توفر أية شروط قانونية ٠‏ 

وعليه فانني أعرفه بانه ( اجراء قانوني تقوم به الدولة المعللوب 
منها التسليم بتسليم شسخص موجود في اقليمها الى دولة أخرى 'تطلب 
استرداده لاتهامه بارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى قوانينها لاجراء 
محاكمته عنها أو لتنفيذ الحكم الصادر عليه عنها متى توافرت شروطه 
القانونية ) وبذلك نكون قد حددنا في هذا التعريف الابعاد القانونية 


9) الدكتور حميد السعدي ‏ شرح قانون العقوبات الجديد : مطبعة المعارف بغداد 
الجزء الاول ص ٠3١١٠١‏ 


(54) الدكتور عبدالامير جنيح ب تسليم المجرمين في العراق ‏ رسالة ماجستير طبع 
المؤسسسة العراقية للدعاية والطباعة بغداد لالاوا صة ٠‏ 


0-7 0 الك 


للاسترداد والتسليم وأركانه وشروطه التي يجب أن تتوافر جميعها كي 
يمكن معه النظر في الطلب والبت فيه ٠‏ 


مما نقدم من التعاريف يتضح ان استرداد المجرمين وتسليمهم 
يتكون من عملين رئيسين هما :- 
أولا ‏ أن يكون هناك طلب من دولة تطلب استرداد متهم لتقوم 
بمحاكمته أو لتنفيذ حكم أصدرته عليه محاكمها عن جريمة تقع 
ضمن اختصاص قانونها العقابي سواء أكانت واقعة الجريمة 
داخل اقليمها أم خارجه من دولة أخرى يكون المتهم موحودا 
داخل حدود اقليمها ٠‏ 
ثانيا ‏ أن تتخذ الدولة الاخرى المطلوب منها الاسترداد الاجراءات 
القانونية المقتضية بالقبض والتوقيف بحق المطلوب منها 
استرداده وفق القواعد القانونية المنصوص عليها في تشبريعها 
أو في الاتفاقيات المعقودة بين الدولتين ثم تقوم من بعد ذلك 
باصدار القرار اللازم يتأن تسليمه الى الدولة التي طلبت 
استرداده اذا ما توافرت الشروط القانونية في الطلب ٠‏ 


ابسحت اله الى 


طبيعة التسليم والاسترداد 

اختلف الفقهاء ورحال القانون في طبيعة التسليم والاسترداد فمنهم 
من اعتبره عملا من أعمال القضاء والقسم الآخر اعتبره عملا من أعمال 
الادارة ( الساطة التنفيذية ) والقسم الثالث اعتبره ذا طبيعة مزدوجة 
تشارك في اجراءاته السلطتان القضائية والتنفيذية ومرد هذا الاختلاف 
يرجع الى اختلاف الانظمة والتشريعات الاجرائية التي اتخذتها الدول 
وناطت بموجبها مهمات اتخاذ الاجراءات المقتضية بالجهات الوطنية 
التي تمارس تطبيق الاحكام القانونية الخاصة بالتسليم والاسترداد 
فمنها من ناطت هذه المهمات بالسلطة التنفيذية واعتبرته عملا من أعمال 
السيادة فلها وحدها ممارسة هذا الحق واصدرر القرارات المقنضية 
بشأنه متى ما وجدت ان الشروط متوافرة في الطلب وعلى هذا الاساس 


ميو #ايأابد عن 


فان طبيعة الاستراد والتسليم في هده الدوّل تعثير عنبلا اذارنا ولا تمكن 
معه للقضاء فبيا أو الدولة طالبة الاسترداد أن نجبرها على تسليم 
الاشخاص الذين تطلبهم اذا وجدت الدولة المطلوب منها التسليم ان 
الشروط غير متوافرة أو لاى سبب كان لا يحجرز التسليم بموجبه 
وبلاحظ على هذا الاتجاه انه يتجاهل الدور الذي يقوم فيه القضضاء 
بالنظر في هذه الطلبات خاصة في البلدان التي تأخذ بالنظام القضائي١0)‏ 
ومن الدول التي تحصر النظر في طلبات الاسترداد والتسليم جمهورية 
مصر العر بية وبعض الدول ناطت هذه المهمة بالقضاء واعتبرته عملا من 
أعماله فالقضاء في هذه الدول يتخذ الاحراءات القانونية ضد الشخص 
المطلوب استرداده من قبض وتوقيف واخلاء سبيل بكفالة وهي التي 
تنظر في امكان اجابة الطلب وتسليم الشخص المطلوب أو رفضه تبعا 
لتوافر الشروط القانونية وهي من جهة أخرى كذلك تطلب اسسترداد 
الاشخاص المتهمين أو المحكومين عن جرائم ارتكبوها وهي التي تقوم 
بتنظيم ملفات استر دادهم ومن هذه الدول يما بريطانيا والولايات 
المتحلة الامريكية وان كانت قرارات المحاكم فيهالا تلزم السلطة 
التنفيذية خاصة اذا كانت تقضي بالموافقة على تسليم الشخص المطلوب 
استرداده وعليه فان طبيعة الاسترداد والتسليم في هذه الدولة عمل 
قضائي هنالك دول عديدة أخرى من جملتها العراق يكون فيها نظام 
سترداد المجرمين وتسليمهم ذا طبيعة مزدوجة حيث تمارس كل هن 
السلطتين القضائية والتنفيذية جزءً من اجراءاته فقد ترك للقضاء ١تخاذ‏ 
اجراءات القبض والتوقيف واطلاق سراح المطلوب استرداده بكفالة 
واخلاء سبيله من التوقيف في حالة عدم ورود ملف استرداده أو صدور 
قرار من القضاء بعدم تسليمه مع اعطاء بعض الصلاحبات للساطة 
التنفيذية في اتخاذ بعض الاجراءات المعينة كعدم تنفيذ القرار الصادر 
من المحكمة بقبول التسليم الا باقترانه بموافقتها ولها الحق ففي عدم 
نسليم الشخص الذي قرر القضاء تسليمه ٠‏ 


(05) الدكتور عبدالامير جليح المرجع السابق ص7 ٠‏ 


ولا بد لنا من أن نقف هنا على طبيعة التسليم في العراق فقد سبق 
أن بينا ان نظام تسليم المجرمين واستردادهم في العراق ذو طبيعة 
مزدوجة تنشارك في اتخاذ الاجراءات المقنضية بشأنه كل من السالطتين 
فالاجراءات التحفظية من توقيف واخلاء سبيل بكفالة وقبض تصدر عن 
السلطة القضائية وكذلك القرار بتسليم الشخص المطللوب استرداده 
أو عدم تسليمه دا'نه ,يصدر من الجهة القضائية المختصة وان كان القرار 
الصادر من محكمة الجنايات بقبول تسليم الشخص المطلوب لا ,ينفذ الا 
بعد أن ,يصدر قرار من وزير العدل وبعد موافقة وزير الخارجية ويكون 
قرار وزير العدل بهذا الشأن قمطلعيا كما ان لوزير العدل أن يطلب من 
المحكمة في أية مرحلة هن مراحل النظر في الطلب وقف الاجراءات وله 
أن بشسترط أيضا عدم اجراء محاكمته لدى الدولة طالبة الاسترداد عند 
مرافقته على تسليمه اليها عن غير الجريمة المسلم من أجلها(") ٠‏ 


ويظهر جليا من نظام استرداد المجرمين وتسليمهم ان موضوعه 
وطبيعته يتصف بالازدواج وينتراوح بين التسليم والاسترداد فهو 
نتضمن حالتين حالة استرداد ( اعادة ) بالنسبة للدولة التي تطالب 
بالاسترداد : وحامة تسليم بالنسبة للدولة المطلوب منها التسليم ٠‏ 


ونظرا لهذا الازدواج فقد تضاربت القوانين والمعاهدات والاتفاقات 
الدولية في التسمية فمنها من استعمل مصطلح الاسترداد ومنها من 
اصطلح التسليم » ونجد ذلك واضحا من قانون اعادة المجرمين رقم د51 
لسنة 1998 الملغى بالفقرة (أ) من المادة ١!ا؟‏ من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية رقم ؟" لسنة 1417١‏ المعدل الذي حل محله الفصل 
الثاني في المواد من /1ه 5385 منه والذي اثر استعمال مصطلح 
( تسليم المجرمين ) ٠‏ 


لاحظ نص الفقرة ه من المادة 17" من قانون اصول المحاكمات الجزاتية رقم 9" 
لسئة 1910١‏ المعدلة بالقانون رقم 50١٠‏ لسسئنة ١9٠‏ كذلك المادة "817 من نفس 


٠ القانون‎ 


الموقع عليها في ١95١/5/5١‏ ومعاهدة اسسترداد المجرمين بين العراق 
وبريطانيا الموقع عليها في 1155/0/5 والمصادق عليها بالقانون رقم 
*5 لسنة ٠ ١99515‏ 

وبالنظر للطبيعة الازدواجية لهذا النظام فالاصوب أن نطلق عليه 
( استرداد المجرمين وتسليمهم ) ٠‏ 


المبحث القالث 


مصادر التسليم والاسترداد 

لاسترداد المجرمين وتسليمهم أربعة مصادر رئيسة هي !سا 
أولا : التشربعات الداخلية : 

أصدرت الدول قوانين خاصة باسترداد وتسليم المجرمين وان 
أول قانون صدر بهذا الخصوص في بلجيكا سنة 2101855 ثم توالت 
الدول بعد ذلك باصدار تشريعات تنظم فيها النظر في طلبات الدول 
الاخرى المقدمة المها بتسليم المجرميل وتحدد بنفس الوقت الحمية 
المختصة في ممارسة النظر في هذه الطليات ويرى بعض الفقهاء ومن 
تبتهم الاستاذ جقدئ هبداللك إن التشر سات النااخليية #قبف الدولة 
وتحددها وبالتالي تمنعها من تسليم المطلوب استردادهم منها عن 
جرائم غير التي ذكرت في القانون كما لا يجوز لها أن تعقد معاهدات 
تخالف أحكامها الاحكام الواردة في قوانيتها(2) ٠‏ 

وأرى ان ما ذهب اليه الاستاذ جندي عبدالملك غير وارد وسندنا 
في ذلك ان المادة ؟5؟ من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت 
بصراحة على أن ( تتبع في الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين 
والمحكوم عليهم الى الدول الاجنبية الاحكام المنصوص عليها في هذا 


410 الدكتور محمود حسن العروبي - تسليم المجرمين مصر سمئنة 6١‏ ص ٠060‏ 
(4) جندي عبدالملك 2 المرجع السابق ص 98 ٠‏ 


- 1١9 


الباب مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون 
الدولي العام ومبدأ المقابل بالمثل ) ومع ذلك فقد بقيت دول عديدة لم 
تشرع قوانين خاصة تحكم اجراءات طلبات الاسترداد وشروطها 
والتسليم ومن هذه الدول جمهورية مصر العر دبة فهي رغم عقدها عدة 
معاهدات مع دول متعددة ومنها معاهدتان مع العراق في سب ا 
و 175 الا أنها لم تصدر نشريعا داخليا ٠‏ 


أما في العراق ققد اتبعت الحكومة العراقية طريقة اصدار 
تشريعات تنظم عملية استرداد المجرمين ونسليمهم حيث أصدرت قانون 
اعادة المجرمين العراقي رقم "١‏ لسنة ١17”‏ وهو أول تشريع عر بي بهذا 
الشأن ثم أصدرت نظام تسليم المجرمين المقبوض عليهم داخل منطقة 
الحدود العراقية التركية رقم 8 لسسنة ١151‏ وقانون ذيل قانون اعادة 
المحر من المذكور برقم )© لسنة 17 وعند صدور قانون أصول 
المحاكمات الجزائية رقم “" لسنة ١111١‏ أفرد الفصل الثاني من الياب 
السابع من القانون لتسليم المجرمين حيث نص في المواد من /ا5» الى 
4" منه على الاحكام والاجراءات والجهات المختصة في اتخاذ القرارات 
بشأن استرداد المجرمين وتسليمهم كما ألغي في المادة ١/ا؟‏ منه قانون 
اعادة المجرمين رقم "١‏ لسنة ؟17١‏ وتعديلاته علاوة على ما صدر من 
قوانين بخصوص تصديق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي عقدها 
العراق مع الدول الاخرى واعتبار أحكامها نافذة المفعول ٠‏ 


ثانيا : المعاهدات والانفاقيات الدولية : 


بعد ازدياد ظاهرة هروب المجرمين من بلد وآخر ولغرض الحد من 
هذه الظاهرة وعدم تمكين المجرميل من الافلات من العقاب أخذت الدول 
بالتعاون فيما بينها لغرض مكافحة الاجرام عن طربق عقد المعاهدات 
الثنائية فيما ينها أو معاهدات اقليمية أو دولية تضمنت الاسس 
والمبادىء والشروط التي يتم بموجبها البت في طلبات استرداد المحرمين 
وتسليمهم 4 وعلن ذلك فتعتبر المعاهدات من أهم حتافو نظام 
الاسترداد والتسليم حيث تتفق الدول على تنفيذ بنودها بعيدا عن 
الاهواء والنزوات السياسية حتى ان بعض الدول ترفض تسليم المجرمين 


0002 


ان لم يكن هنالك معاهدة ومثال ذلك كل هن بريطانيا والولايات 
المتحدة الامبر كبة(؟) . 


وايمانا من العراق وتضامنا منه مع المجتمع الدولي في مكائحة 
الجريمة والحد من افلات المجرمين من العقاب فقد عقد العراق عدة 
معاهدات ثنائية مع الدول العر بية والاجنبية منها الاتفاق المؤقت مع 
سوريا ولبنان لاسترداد المجرمين الموقع عليها في 11555515 ومعاهدة 
تسليم المجرمين مع الحجاز ونجد وملحقاتها المصادق عليها بالقانون 
رقم /ه لسنة ١‏ ومعاهدة تسليم المجرمين مع مصر المصادق عليها 
بالقانون رقم 1١‏ لسنة ١15١‏ ومعاهدة ثانية مع قشر ننآن المساعية 
المتبادلة والتعاون القانو ني والقضائي المصادق عليها بالقانون رقم 515 
لسنة 19515 ومعاهدة تسليم المحرمين بين العراق ادن المصادق عليها 
بالقانون رقم 50 لسنة ١151‏ والاتفاق المؤؤقت مع ايران بشأن استرداد 
المجرمين بالتبادل الموقع عليه في بغداد في 5١1-؟55-30(1؟11‏ بقرار من 
مجلس الوزراء ومعاهدة استرداد المجرمين مع بريطانيا سنة ١955:‏ 
ونتبحة المذكرات المتبادلة مع وزارة الخارجية العراقية والدول التنى 
كانت تحت السيطرة البريطانية عند توقيع المعاهدة فقد اعتبرت هذه 
المعاهدة نافذة المفعول معها وهي تنزانيا وكينيا وملاوي وناؤرو 
وسوزيلاند وبوتسوانا وليسوتو ومالطا ٠‏ وكذلك معاهدة ة تسليم 
المجرمين مع الولايات المتحدة الاميركية سنة ١955‏ كما تم عقد معاهدتين 
مع تر كبا الاولى سيقة 19:5 والثائية سنة /9521]! وعقف غدة معافيّدات 
مع الدول الاشتراكية ومنها المانيا الديمقراطية سنة ١917/١‏ والاتحاد 
السوفيتي سنة ١91/5‏ وهنكاريا سنة /ا/اذا كما تم عقد معاهدتين 
اقليميتين ضمن نطاق الجامعة العربية أولاهما سنة ١4079‏ المصادق 
عليها بالقانون رقم 0" لسنة ١١0016057‏ والثانية اتفاقية الرياض 
العربية المصادق عليها بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 0١0195‏ . 


(5) الدكتور عبدالاهير جنيح ‏ المرجع السابق ص٠4؛ ٠‏ 
0٠١(‏ الدكتور رشدي خالد ‏ اتفاقات التعاون الفانوني والقضائي بين العراق والدول 
الاخرى ( نصوص  )‏ مطبعة وزارة العدل بغداد 1١9819‏ ه. 
)١١(‏ نششير في الوقائع العراقية رقم 9لا١٠ ٠‏ 


ب ١68‏ سس 


نضم العراق أيضا الى عدة اتفاقيات دولية تجيز تسليم مر تكبي 

الراك مض علبيا فيها ومن هذه المعاهدات الاتفاقية الدولية لمنع 
م بالرقيق والاشخاص واستغلال البغاء المصادق عليها بالقانون 
رقم 5 لسنة ١96٠‏ ومعاهدة الاتجار بالرقيق 3 المصادفق عليها بالقانون 
رقم 4 لسنة ١15٠‏ واتفاقية الافيون المصادق عليها بالقانون رقم 59 
لسنة ١57١‏ واتفاقية المخدرات الملصادق عليها بالقانون رقم ١1١‏ 
لسقة 519555 + 
ثالثا : العرف الدولي : 

لما كان العرف الدولي يعتبر مصدرا من المصادر للقانون الدولي 
فكثيرا ما اط لياه لال ري 
الخاصة باسترداد المجحرمين وتسليمهم خاصة تلك الدول التي لم 
تشرع قوانين خاصة بها في تنظيم اجراءات استرداد المجرمين وتسليمهم 
ومن الدول العربية هذه جمهورية مصر العربية فرغم كونها لم تشر 
قانونا بذلك الا أنها قامت بتسليم عدة متهمين وباسترداد البعض الآخر 35 
منهم لاجراء محاكمتهم أمام القضاء المصري اعتمادا منها على هيدا !؛ 


إ 


ما تعارف عليه دوليا ٠‏ / 
رابعا : مبداً المقابلة بالمثل : [ 


وهو مصد: ر آخر من مصادر استرداد المجرمين وتسليمهم تنتجه 
الدول الى تطبيقه والاخذ به متى ما وجدت ان المطلوب استرداده موجود 
قل بعولة تمن الدوك الى !9 #رليط-سنها بساشدة أو اتفاقية تنظم هذه 
الطلبات ٠‏ وقد أقر قانون أصول المحاكمات الجزائية ني المادة (؟55؟) 
منه هذا المبدأ عندما نص على مراعاة أحكامه فعند طلب استرداد منهم 
من دولة ما لا تربتك بينهما اتفاقية تبين الدولة الطالبة بأنها تطلب 

بم المطللوب اسسثترداده اليها استنادا! لمبدأ المقابلة بالمثل وانها تقبل 
طلبات الدولة المطلوب منها التسليم على أساس هذا المبداً فيما اذا 
وافقت على تسليمه ٠‏ أو يكون العللب خاليا من النص على هذا المبدأ 
وعند ذلك تشترط الدولة المطلوب منها التسليم على الدولة الطالية 
باعلامها فيما اذا توائق على مقابلتها بالمثل عند تقديمها طلبات 
باسترداد مجرميل * 


عد 3674 بت 


ومع هذا فان الدولة مخيرة في الاخذ بهذا المبدأ أم لا ما دامت 
لا توجد هناك معاهدة ترتيط بيئها وبين الدولة الطالبة لان تسليم 
المجرمين عمل من أعمال السيادة!١١)‏ توافق عليه الدولة متى ما كان 
ذلك لا يمس سمادتها ٠‏ وبرى بعضص الفقهاء ان التسليم 6 هذه الحالة 
هو التزام أدبى فقط!5١) ٠‏ 


شروط التسليم والاسترداد 

من الواضح انه لكي يكون هناك طلب استرداد وتسليم وجب أن 
تكون هناك جريمة مرتكبة وان من ارتكبها قد هرب من البله الذي 
ارتكبت فيه وأن نكون هذه الجريمة معاقيا عليها بمقتضى قانون الدولة 
طالية ال: لتسليم وحيث ان اسسترداد وت نسليم المجرمين هو مظهر من مظاهر 
التعاون الدوتي في مكافحة الجر يمة وعدم افلات مرتكبيها ٠‏ فانه دعت 
الحاجة لون أسس وشروط ثنظم بموجبها قدول طلبات الاسترداد 
والتسليم وتلتزم الاطراف المتعاقدة فيما بينها على احترامها وتطميقها 
عند تقديم طلباتها أو عند نظرها في الطلب المقدم اليها ٠‏ 

لذا فسنقسم هذ الفصل الى ثلاثة مباحث رئيسية نبحث في 
الاول منها الشروط المتعلقة بالجريمة المطلوب الاسترداد من أجلها وفي 
البحث الثاني الشروط الملتعلقة بشخص المجرم وفي المبحث الثالث 
شرطا لا بقل أهمية عن الشرطين السابقين ألا وهو شرط الاختصاص ٠‏ 


الممحث الاول 
الشفروط التعلقة بالدرديمة 
تختلف الجرائم باختلاف أنواعها وجسامتها وصفتها لذا فقد 


وضعت الشروط اللازمة لتحديد الجراثم التي يجوز التسليم عنها 
ولبحث هذه الشروط يجب علينا أن نقسم هذا المبحث الى مطالب ثلاثة 


٠ "١ الدكتور محمود العروسي  المرجع السابق ص‎ )١6( 
٠ "٠ الدكتور محمد الفاضل  الأرجع السابق‎ )١9( 


ب لقلا ات 


تلك الجرائهالتي لها ضفة معينةنلا يجوز التسليم فيها أما المطلب 
الثالث فسنخصصه للبحث عن شرط ازدواجية التجريم وعدم انقضاء 
الدعؤى وسقوط العقوبة ٠‏ 
جسامة الجريمة المرتكبة ونوعها 

اختلفت التشريعات الجزائية الداخلية والمعاهدات المعقودة بين 
التحديد يمكن تقديم طلب الاسترداد من عددمه وقد اتبععت الدول ف 
المعاهدات التي عقدتها طريقتين لتحذيد الجرائم التي تقبل فيها طلبات 
الاسترداد والتسليم وهما الطريقة الترقيمية والطربيقة الاستبعادية ٠‏ 

عن سستة أشهر أو أبية عقوبة أشد ٠‏ 

والطريقة الاولى : يتم فيها تعداد الجرائم ابنتداء في نصوص 
المعاهدات بأسماثها وليس بالعقوبة المقررة لها وقد اتبعت هذه الطريقة 
ف المعاهدتين المعقودتين بين العراق وبريطانيا وبين العراق والولايات 
المتحدة الامريكية حيث نصت المادة الثالثة من الاتفاقية العراقية 
البريطانية على أن يجري استرداد المجرمين بالمقابلة عن الجنايات 
والجنح الآتية :1 

ثم بدأت بتعداد أسماء هذه الجرائم ٠‏ في حين ان المادة الثانية من 
الاتفاقية العراقية الامريكية قد بدأت بتعداد أسماء الجرائم دون أن 
تحدد كونها جناية أو جنحة كما اتبعته المعاهدة العراقية البريطانية(4١)‏ 
ويلاحظ على هذه الطريقة عدة عيوب منها انه قد تظهر هناك جراثم 
جديدة غير مدرجة فيها لا يمكن طلب استرداد المتهمين بارتكابها لعدم 
درحها ف الاتفاقية وقد سسى المتفاورضون ادراج بعض الجراثم ثم مك 
تعترضهم بعض الصعوبات في:الاتفاق غلى تحديد الجرائم المنوى ذكرها 
من جهه_نظر كل طرك * : 
)١4(‏ لاحظ نص الادة الثالئة هن الاتفاقية العراقية البريطانية ونص المادة الثالثة هن 

الاتفاقية العراقية الامريكية ٠‏ 


زا ات 


لذا فقه اتحهيت الدول١!‏ لى نهج طريق آخر حيث ضمنت 
تشر بعاتها الداخلية والمعاهدات التي عقدتها طريقة ثانية هي طر يقة : 


الاستبعاد : وبموجبها يتم تحديد الجرائثم التي تقبل فيها 
طلبات استرداد وتسليم مرتكبيها الى مقدار العقوبة وجسامة الجريمة 
معا أساسا لذلك ٠‏ 

وقد انبعت هذه الطريقة في دول عديدة وشاع استعمالها حيسث 
وجد ان من بين )١177(‏ معاهدة مسجلة لدى عصبة الامم )86١(‏ معاهدة 
تأخذ بطريقة الاستبعاد هذه وان من بين (50) معاهدة مسجلة في هيئة 
الامم المتحدة (؟) معاهدة تتبع هذه الطريقة(١1) ٠‏ أما في العراق فقد 
أخذ قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ا لسنة 1911 المحدل 
بطر يقة الاستبعاد هذه حيث نصت الفقرة ( أ) من المادة لاه 5 منه على 
أنه ( يشترط في طلب التسليم أن يكون المطلوب تسليمه :- 
١‏ متهما بارتكاب جريمة معاقب عليها بالسجن أو الحبس مدة لا تقل 

سنتين أو أية عقوبة أشد ٠‏ 
؟ ل أو صادرا عليه حكم من محاكم الدولة طالية التسليم بالحيس مدة 

لا تقل عن ستة أشهر أو أبية عقوبة أشد ) ٠‏ 

والملاحظ على النص المذكور انه فرق بس حالتين الاؤلئ حالة 
ما اذا كان المطلوب استرداده متهما بارتكاب الجريمة المطلوب استرداده 
من أجلها لاجل التحقيق معه عنها والحالة الثانية حالة ما اذا كان قد 
صدر حكم عليه عن الجريمة في الدولة الطالبة فجعلت العقوبة الاقل في 
الحالة الاولى سنتين وفي الحالة الثانية ستة أشهر ومرد هذا الاختلاف 
في اعتقادي يرجع الى أن معظم القوانين العقابية في الدولة تأخذ بمبدأً 
وضع حدين أدنى وأعلى للعقاب عن الجريمة وفي كثير من الحالات تنزل 
المحكمة بالعقوبة دون الحد الادنى المنصوص عليه في المادة العقابية فيما 
اذا وجدت ان هنالك ظروفا أو أعذارا قانونية مخفضة للعقاب ٠‏ 


٠ الدكتور عبدالامير حنيح المرجع السابق ص 0ه‎ )١١( 


- ١9 ل‎ 


وعلى تت ففي كلتا الحالتين لآ يمكن. طبالب استرداد متهم أو 
محكوم عليه اذا كانت العقوبة المعاقب عليها عن الجريمة دون المدة 
اناوه 5 المادة المسار اليها فيما اذا لم لحن هنالك نصوص فى المعاهدات 
العقردة بتر الدواة الطانية بوالمراق: والنذي ووب فر زعانه اسكنادا النص 
المادة 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذاته ومثال ذلك ما ورد 
ل المادة القالقة عبن اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجاممة 
العر بية للسادق عليها بالقانون رقم 9؟ لسنة ١557‏ والنافذة المفعول 
حتى لوج الجاضي يثك حددت عقوبة الجريمة بالخبس لمدة سنة أو 
بعقو به أشد في قوانين كلتا الدولتين وفي حالة صدور حكم أن يكون 
محكوما عليه بالحيس لمدة شهرين على الاقل ٠‏ 


وعلى كل حال فأيا كانت المدة المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات 
المعقودة بسن العراق والدول الاخرق عبيقا الملعفساعدتن 7 ريطاي 
والولايات المتحدة التي اتبعت طريقة الترقيم كما أسلفنا فان الجريمة 
التي يقبل طلب الاسترداد والتسليم فيها يجب أن تكون من الجنايات 
أولا ومن بعض الجنح المهممة وحسب جسامتها وخطورتها وحيث ان 
قانون العقوبات العراقي قد حدد جسامة الجريمة ونوعها بالعقوبة 
الاشد المنصوص عليها في المادة العقابية بعد أن حدد أنواعها بالمادة ؟؟ 
منه بالجنايات والجنحم والمخالفات فانه لا يمكن والنصوص المنصوص 
عليها فى المادة (لاه 1/5 ١‏ و )١‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
والاتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الاخرى قبول أو تقديم طلب 
استرداد متهم أو محكوم عليه عن جريمة مخالفة وكذلك لا يمكن تقديم 
مثل هذا الطلب في حالة كون الجريمة من نوع الجنح معاقبا عليها بأقل 
من العقوبة المحددة لها في المادة المذكورة من قانون أصول المحاكمات 
الحزائية ونصوص الاتفاقيات أو محكوم عليه بعد + سين 
عليه في موادها ٠‏ وكذلك الجنح المحكوم عليها بالغرامة ١‏ 


)1١1(‏ حددت المادة 51" من قانون العقوبات عقوبة الجنح بالحبس الشديد او البسيط 
اكثر من ثلائة اشهر الى خمس سئوات وبالغراهة ٠‏ 


ع 11 ا 


وعلى ذلك فان عقوبة الحبس أو السجن المحددة لقبول طلب 
الاسترداد الموافقة على التسليم يجب أن تكون أصلية وليست بدلية 
وهي الحالة التي تبدل فيها عقوية الحكم بالغرامة عند عدم دفعها الى 
الحسس مدة معينة ٠‏ ان تحديد عقوبة الجريمة بالمدة المحددة بقانون 
أصول المحاكمات الجزائية ونصوص المعاهدات والاتفاقيات يعني ان 
الجرائم التى عقوبتها أدنى من ذلك سواء أكانت جنحة أو مخالفة ليست 
من الخطورة الاجتماعية كي تشغل الدولة دولة أخرى باجراءات تسليم 
مر تكبيا وهي اجراءات طويلة تسببيا ٠‏ 


ولا بد لنا من الاشباوم هردا ال أن بعض الدول لا تأخذ بيدا 
تقسيم الجرائم من حيث جسامتها الى جنايات وجنح ومخالفات وترى 
ان الاكتفاء بتحديد مقدار العقوبة للجريمة التى يجوز فيها طلب 
التسليم أوفق تكثير من تحديد نوعها وببذه الطريقة أخط المشعرع 
العراقى وحسنا فعل حيث حدد في المادة 1ه ؟) من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية الجريمة التي يقبل فيها طلب الاسترداد والتسليم 
بمقدار العقوبة المنصوص لها في القانون العراقي وقانون الدولة الطالبة 
دون تحديده لنوعها ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا ان بعض البلدان توجد 
فيها جرائم معيئة حسب نصوص قوانينها لا تكون فيها العقوبة المحددة 
ليها سالية للحرية ومن حذه الول الملكة العربية السعودية كعقوية 
قطع اليد لمن يرتكب جريمة السرقة وعقوبة الرجم وني رأينا ان مثل 
هذه العقوبة أشد وطأة من عقوبتي السجن والحيس نفي هذه الحالة 
يقتضي على الدولة المطالوب اليها التسليم أن تكيف الجريمة وفق المواد 
المتصوص علييا في قوانينها العقابية فاذا وجدت ان عقوبتها أشد مما 
هو منصوص عليه في الاتفاقية المعقودة بين البلدين أو قانونها استجابت 
للطلب وقررت التسليم على ضوء ذلك , وقد عالجت المادة الثالنة من 
اتفاقتية تسليم لمجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية سنة 
5 هذه الحالة ونصت على ان التسليم لا يكون واجيا من الدولة 
المطلوب اليها التسليم الا اذا كان الشخص المطللوب من رعايا الدولة 
طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى ٠‏ 


00-7 كك 


ومن الجدير بالذكر ان قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 
551 منه وكذلك الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الدول الاخرى لم 
تحدد المركز القانوني للشخص المحكوم عليه غيابيا هل يعتبر متهما 
بالجريمة المطلوب الاسترداد من أجلها أم يعتبر محكوما عليه وفي رأينا 
أنه كان على المشرع العراقي أن ينص على ذلك في المادة 301 المذكورة 
خاصة وان المادة 5117/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ذاته 
اعتبرت الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم بالاعدام أو السجن المبد أو 
المئؤقت غير بات ,» وأوجبت محاكمة المتهم مجددا عن الجريمة المتهم بها 
بعد القبض عليه أو تسليمه نفسه وللمحكمة اصدار أي حكم جديد 
عليه يجيزه القانون ويكون قرارها مذا خاضعا للطعن وفق الطرق 
القانونية المحددة في حين ان قانون اعادة المجرمين رقم "١‏ لسنة ١93575‏ 
الملغي حدد مركز الشخص المحكوم غيابيا والمطلوب استرداده بالفقرة 
( ؟ ) من المادة الثالثة منه بصورة جلية حيث نصت هذه الفقرة على انه 
( ولا بعد الحكم الغيابي مثبتا للجريمة وانما يعامل المحكوم بهذه 
الصورة متها 201 المتهم لفلف : 


المطلب الثانى 
الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها 


سبق أن بينا ان هناك جراثم عديدة نصت عليها التشريعات 
الداخلية وبنود المعاهدات المعقودة بين الدول الاخرى والعراق لا يحوز 
التسليم فيها ولاسباب عديدة وسنبين فيما يلي ماهية هذه الجرائم 
أولا : الجرائم السياسية : 

نصت المادة 504 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في فقرتها 
الاولى بأنه ( لايجوز التسليم اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها جريمة 


)١0(‏ لاحظ نص الفقرة (1) هن المادة 41" هن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 
"" لسئة الاوا ٠‏ 


5-7 كك 


سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية وهذا النص منع منعا ياتا 
تسليم المجرهمين السياسيين وعلى مثل هذا النص نصت كافة المعاهدات 
التي عقدها العراق مع الدول الاخرى الغعرفيية والاجنبية وكذلك 
المعاهدتان المعقودتان ضمن نطاق الجامعة العربية سنة ١1601:‏ والنافذة 
المفعول حالما وهي اتفاقية تسليم المجرميلن واتفاقيه الرياض العربية 
سنة “198 المصادق عليها من قبل العراق فقط بموجب القانون رقم 
٠‏ لسنة ٠ ١947‏ 


من ذلك نخلص الى أن عرفا دوليا قد استقر العمل عليه بعدم 
جواز تسليم المتهمين بجريمة سياسية وعليه يتوجب علينا أن نقف 
على معرفة الجريمة السياسية ٠‏ ظ 


لم يقرر فقهاء القانون الجنائي تعريفا عاما وشاملا للجريمة 
السياسية نظرا لكون مفهومها قابلا لتغير الظروف والاوضاع الدولية 
والاشخاص لذلك فقد أصبح من العسير وضع تعر بف شامل لتحديد 
أبعاد الجريمة السياسية ومن الفقهاء الذين عرفوها « ترافيرس » 
اذ عرفها بأنها الجريمة التي تخل بنظام البلاد السياسي والتي تهدف 
أو يكون من شأنها تعريض سلامة الدولة الداخلي للخطر » الا أن 
التشر يعات العقابية الداخلية للدول قد نصت على تعريف لتلك الجرديمة 
ومن بينها قوانين العقوبات لكل من سوريا والمانيا(19) ٠‏ كما ان قانون 
العقوبات العراقي رقم ١١١‏ لسنة ١1319‏ المعدل قد عرقها في الفقرة (أ) 
من المادة "١‏ ( الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث 
سياسي أو تقع على الحقوق السياسية العامة أو الفردية وفيما عدا 
ذلك تعتبر الجريمة عادية ) ٠‏ 


الشعور الذي تثيره الجريمة في المجتمع فان كانت هذه الجريمة لا تثير 


٠ 3 الدكتور عبدالامير جنيح المرجع السابق ص‎ )١4( 


لب 59 لس 


وان كانت تنم عن نفسية شريرة وتتسم بطابع اجرامي في بواعثها 
وطريقة تنفيذها فهي جريمة عادية(15) ٠‏ 


ولكن من 'لذىي يحدد ان الجريمة المرتكبة المطلوب الاسترداد 
عنها هي ذات طابع سياسي أو انها جريمة عادبة ة لق كان قاتون زه 
الاعتبار رقم "' لسنة ١1110‏ الملغى قد نص في الفقرة (ب) من المادة 
الثالثة منه ( تعين المحكمة في الحكم ما اذا كانت الجريمة سياسية أو 
عادية ٠٠٠‏ ويكون قرارها قابلا لطرق الطعن القانونية » وعلى ذلك 
فان القضاء بموجب النص المذكور هو الذي يحدد نوع الجريمة فيما اذا 
كانت سياسية أو عادية وحيث ان قانون رد الاعتبار المذ كور قد ألغى 
فباعتقادي ان محكمة الجنايات عند نظرها في قضية تسليم الاطلوب 
استرداده أن تستخلص من وقائع القضية المنظورة أمامها خاصة وان 
الفئقرة (ب) من المادة 5١‏ من قانون العقوبات رقم ١١١‏ لسنة ١9539‏ 
المعدل قد أوجب على المحكمة اذا رأت ان الجحريمة سياسية أن تبين 
ذلك في حكمها ومرد كون الجريمة 'تعتبر سياسية أم عادية هو قانون 


العقو بات ذاته خاصة وان القانون فك حطدد ف المادة ذانها وى فقرتها 4 


(أ) الجراثم التي لا تعتبر سياسية رغم كونها قد ارتكبت بباعث 
سياسي ومن هذه الجراثم جرا ثم الاإعتداء على الماوك وروسساء الدول 
وأسرهم والجراثم التي تر تكب بياعيك أناني د نيء وجراثم القتل العمف 
والشروع فييا والجراثم الارهابيه والجرائم المخلة بالشرف والجرائم 
الماسة بأمن الدولة الخارجي ولو تصفحنا بنود الاتفاقية المعقودة بين 
العراق والدول الاجنبية والعر بية لوجدنا ان جميع هذه المعاهدات قد 
نصت على عدم جواز التسليم في الجريمة السياسية ما عد الجرائثم 
المستثناة من هذه الجراثم والمشار اليها في المادة "١‏ من قانون العقوبات 
المنازة الذكر ٠»‏ 

ان استثناء هدة الجراثم من الجراثم السيساسية التي لا دحوز 
التسليم فيها يرجع الى خطورة مرتكبمي تلك الجراثم و نفسيتهم 


(19) الدكتور على حسين الخلف شرح قانون العقوبات الجزء الاول الصفحة الاول 
بغداد 1934 الصفحة ٠ 5١‏ 


7 010- 


الاجرامية والى خطورة الجرائثم المرتكبة وتأثيرها على العلاقات الدولية 
خاصة اذا ارتكت ضد رؤساء الدول أو اذا استغل الجاني الحمساعيةق 
الاوجوران 5 
ثانيا : الجراثم العسكرية : 

نص قانون أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة ١‏ من المادة /0 5 
منه على عدم جواز التسليم في الجرائم العسكرية ٠‏ 

وقد عرف الفقياء الجريمة العسكرية بأنها ( تلك الجرائم التي 
يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري وتعتبر اخلالا بواجبات خاصة 
يفريق من الافراد هم أفراد القوات المسلحة راجعة الى حالتهم أو 
وظيفتهم 57 ٠»‏ والجراثم العسكرية نوعان هما الجرا ثم العسكر بة 
البحتة وهي تلك الجرائم التي تتنصل بالنظام العسكري مباشرة 
وترتكب من أشخاص لهم الصفة العسكرية اخلالا منهم بواجباتهم 
العسكربة وهذه الجراثم ينص عليها قائون العقوبات العسكري ولا 
نضير لها في قانون العقوبات ( العام ) ومن هذه الجرائم جريمة الهروب 
ومخالفة الاوامر العسكربة وعدم الطاعة « أما الذوع الثاني من ع له 
الجرائم فهي الجراثم المختلعلة وهي تلك الجرائم التي ينص عليها في 
قانون العقوبات ( العام ) وقد ينص عليها في قانون العقوبات العسكري 
أو لا ينض عليها ,ء ومع ذلك فهي تأخل الطسايع 
العسكري لوقوعها في شخص عسكري أو ممن كان في حكمه كقوات 
الدرك والشرطة ومثالها جرائم القثل العمد والسرقة والفرق بينها وبين 
ما تقابلها في قانون العقوبات العام حي انها يعاقب عليها بعقوبة أشد 
قانون العقوبات العسكري ٠‏ 

ومع ذلك فقد اختلف الفقهاء فى عدم : نسليم مر تكبي الجراثم 
العسكرية فمنهم من أيده ومنهم من عارضه ومن جملة الفقهاء المعارضين 
الدكتور محمود العروسي والذي سرز رأيه ف ذلك ) بأن في مروب 


٠ الدكتور علي حسين الخلف امرجع السابق ص0/8*‎ )٠( 


بحن 718 ام 


العسكر بين تتعرض الدولة الى أضرار كبيرة من بينها افشاء الاسرار 
العسكرية!١"!‏ في حين يرد الدكتور عبدالامير جنيح عدم جواز تسليمهم 
وببرر رأيه بأنه من مصلحة دول العالم الثالثك أن تهيأ ملجئا آمنا لكافه 
العسكر بين الهاربين من الجيوش التابنعة للدولة الاستعمارية والتي 
تشن حروب ابادة ضد الشعوب المستعبدة ويخلص بعد تبرير رأيه 
بترك سألة تسليم الهاربين العسكريين الى سلطات الدولة السياسية 
المطلوب اليها التسليم فان كان الهارب من جيش دولة محبة للسلام 
ونصيرة للشعوب المكافحة من أجل حريتها واستقلالها فالتسليم واجب 
وان كانت الدولة الهارب من جيشها على العكس فالتسليم غير 
جائز(؟") ٠‏ هذا ومن الملاحظ ان الدول لم تحدد مفهوم الجريمة 
العسكرية وهذا ما حصل في تشريعنا حيث ان الفقرة ( ١‏ ) من المادة 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية (”» ) جاء نصها خلوا من 
تجديد مفهومها مكتفيا بعدم جواز التسليم في الجرائم السياسية 
والعسكرية ٠‏ أما الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الدول الاخرى فلم 
تحدد هي الاخرى هذا المفهوم حسث حاء بالفقرة (ب) من المادة الرابعة 
من الاتفاقية العراقية التركية لسنة ١94!‏ على انه لا يمنح طلب 2ه. 
التسليم في الجرائم العسكرية والافعال المرتبطة بها ١ ٠‏ 
كما ان المادة السادسة من الاتفاقية العراقية المصرية المعقودة سنة ' 
١‏ والملغاة بالاتفاقية المعقودة بين البلدين في سنة ١9355‏ يأنه 
( لا يسمح بالتسليم من أجل جريمة سياسية أو من أجل فعل يعتير 
جريمة في نظر القوانين العسكرية فقط أو بذلك ,يمكن على ضوء النص 
المذكور وعندما كانت المعاهدة نافذة تسليم الشخص العسكري المتهم 
بجريمة معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات وقانون العقوبات 
العسكري كجريمة الخيانة العظمى أو جريمة السرقة مثلا ٠‏ 
في عن أن اتفاقية الرياض العرنية أشارت الى توضوع الجردمة 
العسكرية في الفقرة (ب) من المادة )5١(‏ منها بأنه لا يجوز التسليم اذا 


٠ ٠٠١ الدكتور محمود العروسي المرجع السابق ص‎ )5١( 
٠ الدكتور عبدالاهمير جليح »2 المرجع السابق صهم‎ )59( 


ب 51 ب 


كانت الجر يمة المطلوب من أجلها تنحصر في الاخلال بواجبات عسكر بة 
أي أنه ما خلا ذلك من الجرائم العسكرية فيجوز التسليم فيها . 

في حين ان المحاهدات المعقودة بين العراق وكل من السعودية 
واليمن والولايات المتحدة الامريكية وكذلك معاهدة تسليم المجرميل 
المعقودة بسن دول الجامعة العر بية في تنيتة "6 ة ١‏ حاءت خالية من النى 
على الجريمة العسكرية هل يمكن الاسترداد بموجبها من عدمه ٠‏ 

ومع ذلك فان الاهواء السياسية والعلاقات الدولية بين الدول 
المتعاقدة تلعب الدور الرئيس في تسليم المتهمين بجرائم عسكرية أو عدم 
العراقية أحسن مثال على ذلك فرغم ان الاتفاق المقت المعقود بين 
العراق وسوريا سنة ١129‏ منع بمقتضى المادة الرابعة منه الاسترداد 
عن جريمة عسكرية وكذلك المعاهدة العراقية التركية لعام ١915‏ قد 
نصت في الفقرة (ب) من المادة الرابعة منها على عدم منح التسليم في 
الجرائم العسكرية والافعال المرتبطة بها الا أن تلك الدولتين قامتا 
بتسليم الشهيد الى الحكومة العراقية نتيجة ضغط الحكومة البريطانية 
مما أدى الى اجراء محاكمته وتنفيذ حكم الاعدام فيه("")2 والخلاصة فما 
دام قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نص صراحة في المادة /5؟/ ١‏ 
على عدم جوازالتسليم بالجريمة العسكرية فانه وفقا لذلك لا يجوز 
طلب استرداد المتهم أو تسليمه اذا لم ,يكن هناك نصا في الاتفاقيات 
المعقودة بين العراق والدولة الاخرى يجوز بموجبه طلب الاسترداد 
والتسليم 8 

ازدواجية التجريم عن الجريمة وعدم سقوط العقوبة 

يقصد بازدواجية التجريم بأن تكون الجريمة المطلوب استرداد 
وتسليم المطلوب من أجلها معاقبا عليها في قوانين الدولتين طالبة 
الاسترداد والمطلوب منهيا التسليم فاذا لم. يتحقق ذلك فيجب رفض 
"؟) الدكتور عبدالامير جنيح المرجع السابق ص 95و ٠.‏ ْ 


ب /أا؟ ي 


الطلب ويتعلق بهذا الشرط شرمل آخر وهو عدم سقوط العقوبة عن 
الجريمة في حالة انقضاء الدعرى العامة سواء أكان هذا الانقغماء 
بالتقادم الزمني الذي تأخذ به بعض القوانين العقابية للدولة وكذلك 
انقضاءها بسبب الاعذار القانونية أو صدور عفو عام أو خاص عن 
الجريمة أو في حالة فقدان شرط من شروط تحريك الدعوى العامة وعلى 
هذا سنبحث أولا مبدأ ازدواجية التجريم في رأي الفقهاء ثم نعرج الى 
أحكامه في التشريع العراقي وأحكام المعاهدات التي عقدها العراق ٠‏ 

وثانيا في عدم انقضاء الدعوى كشرطل من شروط التسليم ٠‏ 
أولا : شرط ازدواحية النجرام : 

اختلف الفقهاء في مدى الاخذ بمبدأ تحقق شرط ازدواجية 
التجريم فيرى البعض منيم انه اذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يجوز 
عنذ ذلك التسليم عن الجريمة المطلوب استرداد مرتكبها وذهب البعض 
الآخر الى أكثر من ذلك حيث قالوا انه ولو أن قانون كلا البلدين 
يعاقب على لجريمة ولكن التسمية للجريمة تختلف في كلا القانونين فلا 
يجوز التسليم ولعل هذا الرأي مبالغ فيه أكثر من اللازم ولا يتلائم مع 
مقتضيات التسليم والاسترداد والغاية المرجوة منه في كبح جموح 
المحر مين ومكافحة ظاهرة الاجرام وعدم افالات مراد تكميها من العقاب 5 

ولعل أفضل رأي في تحقق شرط ازدواجية التجريم هر ما ذهب 
اليه الدكتوران محمد الفاضل وعبدالامير جنيح بأن شرط الازدواج 
يتحقق متى ما كان الفعل معاقبا عليه في قوانيل الدولتين الطالية 
للاسترداد أو المطلوب منها التسليم مهما كان اسسم الجريمة أو وضعها 
وانما المهم وحدة الواقعة )(54) ٠‏ 


(5؟) الدكتور محمد الفاضل ٠‏ المرجع السابق 2» ص ١ه ٠‏ 


ع الأالا اعت 


أما في التشفرريع العراقي فقد نص قانون أصول المحاكمات 
الجزائية العراقي في الفقرة ( ١‏ ) من المادة لاه5؟ منه بأن تكون قوانيلن 
الدولة الاالبة للتسليم وقوانين الجمهورية العراقية تعاقب على 
الحردمة الاطلوب من أجلها التسليو(2!"2 ٠‏ ولم يرد أي استثناء على 
شرط الازدواجية حتى ولا الاستثناءات التي وردت فى اتفاقية تسليم 
المحرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية سنة ١105‏ رغم كونها 
كانت نافذة المفعول بالنسبة للعراق قبل صدوره520) ٠‏ 

أما المعاهدات الثنائية والجماعية التي عقدها العراق مع الدول 
العربية والاجنبية فقد تضمن معظمها نصا يقضي شرط ازدواجية 
التجريم الا أن البعض منها قد أورد استثناءات عليه في حين ان المعاهدات 
التي عقدها العراق مع كل من السعودية واليمن وايران لم تتطرق الى 
شرط ازدواجية التجريم ٠‏ 

ومن المعاهدات القن عقدها العراق مع الد دول الاخرق وأوردت 
استثناء عليه اضافة 7 اتفاقية التسليم المعقودة بسن دول الجامعة 
العربية سنة ؟:15١‏ الاتفاقية المعقودة مع جمهورية مصر العر بية المصادق 
عليها بالقانون رقم ١95‏ لسنة ١135‏ واتفاقية الرياض العربية 
المصادق عليها بالقانون رقم ١١١‏ لسنة ٠. )59١9/815‏ 
ثانيا : عدم انقغماء الدعوى العامة أو سقوط العقوبة : 

نصت العديد من التشريعات الداخلية للدول التي تنظم طايبات 
استرداد وتسليم المجر مين والمعاهدات التي عقدت بهذا السأن عطي هذا 
الشرط كشرط آخر بحب توافره لغرض قبول الطلب ٠‏ 


(5؟) لاحظ نص الفقرة ١‏ هن المادة لاهلا من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم "٠‏ 
لسئة الا5١ا ٠‏ 

(؟) نصت المادة الثالثة من الاتفاقية على ( أما اذا كان اتفعل غير هعاقب عليه في 
قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم او كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة 
الطالبة لا نظير لها في الدولة المطلوب اليها التسليم ثلا يكون التسليم واحبا الا 
اذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم او من رعاية دولة تقرر 


نفس العقوبة ٠‏ 
(0؟) لاحظ المادة (4) من الاتفاقية المعقودة بين العراق وهصر والادة 4٠‏ هن اتفاقية 
الرياضض الغربية ٠‏ 


3 عت 


ويعني هذا الشرط ان الدعوى ضد الجريمة المطلوب من أجلها 
التسليم يجب أن تكون قائمة وغير منقضية ولم تسقط لاي سبب من 
أسباب انقضائها وان العقوبة ما زالت قابلة للتنفيذ في حالة القمض 

غلى امتهم وام تقض أآى تسقك عم ه:والسسب في وضع هذا الشرط 
ولزومه هو أن الغاية في تسليم المتهم قد انتفت اذ ما الفائدة من طلب 
استرداد المتهم ما دام ان قرارا بالافراج سيتخذ بحقه لسقوط العقوية ٠‏ 


ان التشريع العراة قي لم ,يأخذ بمبدأ التقادم أو مضي المدة لسقوط 
العقوبة أو انقضاء ا العامة كمبدأ عام وانما نص في حالات عد دده 
على هبدأ سقوط الدعوى وعدم قبولها اقامتها بعد مرور هدة معينة من 
تاريخ وقوعها أو العلم بها ومثال ذلك ما نص عليه في المادة السادشتة 
هن قانون أصول المحاكمات الجزاثية هن عدم قبول اقافة القمكؤى في 
الجراكم البيحة ل اللادة الغالقة سة بعد هرور اثلاثة أشهر من يوم علم 
المجني عليه بها أو زوال العذر القهرى الذي حال دون نقدبم الشكوى 
وكذلك سقوط الحق في الشكوى بموت المحنى عليه ما لم ينص القانون 
على خلاف ذلك(58) كما نصت الفقرة الاولى من المادة 8" من قانون 
العقوبات على عدم قبول الشكوى في جريمة الزنا ضد أي من الزوجين 
اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة أشهر غلى اليوم الذي اتصل فيه 
علم الشاكي بالجريمة أو رضى الشاكي باستثناء الحياة الزوجية 
بالرغم من اتصال علمه بالجريمة أو اذا ثبت ان الزنا تم برضاء الشساكي 
ونصت المادة 51/9 من قانون العقوبات على حالات انقضاء دعوى الزنا 
كذلك ما أشارت اليه المادة 594 عقوبات في حالة عقد زواج صحيح بين 
مرتكب احدى الجراثم المنصوص عليها في المواد من 545 الى /591؟ منه 
وبين المجنى عليها وكذلك ما أشارت اليه الادة 2 وبنفس المعنى 
بخصوص مر تكب احدى الجرائم من 55١‏ الى 555 منه وحالات أخرى 
بصدور قوانين أو مراسيم لكو اند ار لضام اساي الى علي 
( المواد مهاوه و 4ه] من قاقون العقويات ) وغيرها + 


(4؟) لاحظ نص المادتين 1/٠‏ و7 هن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 17 لسئة 
ا١لاإؤا ٠,‏ 


ب *١اس‏ 


أما بشسأن تاثير انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة على طليات 
الاسترداد والتسليم فقد أخذ قانون أصول المحاكمات الجزائية بالممدأآ 
المذكور وجغلة غرطا واجبا تحقيقه واعتس عدم تحقيقةمائعا من موانم 
التسليم حيث نص في المادة /5» منه على ( لا يجوز التسليم في الحالات 
التاليتسة أ 


٠‏ كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفقا لاحكام القانون 
العراقي أو قانون الدولة طالبة التسليم ) ٠‏ وبيلاحظ على النص المذ كور 
ان المشرع العراقي لم يكتف بالنص على انقضاء الدعوى بالنسية 
للقانون العراقي فقط وانما توسع في ذلك وجعله بالنسبة لقانون الدولة 
طالبة الاسترداد أيضا ٠‏ كما يلاحظ على النص المذكور انه لم يتطرق 
الى سقوط العقوبة وانما حصرها بانقضاء الدعوى فقط في حين ان 
القانون العقابي العراقي قد أخذ بمبدأ سقوط العقوبة فقد نصت المادة 
)١55(‏ من قانون العقوبات ( ؟ ) على سقوط العقوبة المحكوم بها كليا 
أو جز ثيا بصدوز العفو الخاص وعلى ما اعتقده بخصوص اللتورطط 
المذكور انه كان على المشرع العراقي أن يشترط تحققه في قانون الدولة 
الطالبة فقد تكون مدة التقادم في تشريعات الدولة الطالبة أطول منها في 
القانون العراقي وبالتالي فلا يوجب مبرر في عدم تسليم متهم مطلوب 
عن جريمة ارتكبها في الدولة الطالبة خاصة اذا ما علمنا ان التشاريمع 
العراقي لم يأخذ بمبدأ تسليم الرعايا العراقيين(55) ٠‏ هذا بالنسية 
للتشريع العراقي ٠‏ أما المعاهدات التي عقدها العراق مع الدول الاخرى 
فلم تتطرق المعاهدات الثنائثية المعقودة مع كل من اليمن والمملكة العر بية 
السعودية والاتفاقيات العراقية مع سوريا ولبنان وايران الى صمذا 
الشرط فى حين تضمنته المعاهدتان المعقودتان مع كل من مصر سنة 
اكت ١‏ وبريطانيا سنة 19199 ولكتهها حصرتاه في حالة واحدة هي حالة 
انقضاء الدعوى أو العقوبة بمرور الزمن(') , ونصت المعاهدة العراقية 


(9؟) المادة 4/558 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ٠‏ 
)٠١(‏ لاحظل نص المادة الخامسة من الاتفاقية المعقودة همع هصر سلة اا9١‏ والمادة 
السادسة هن الاتفاقية المعقودة مع بر يطانية سئة ٠ ١5910‏ 


ب 5١‏ سس 


التركية عليه أيضا وزادت عليه في حالة مرور الزمن أو سقوط العقوبة 
في الدولة التى ارتكبت فيها الجريمة(١؟) ٠‏ في حين ان اتفاقية تسليم 
المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لسنة ١16095‏ قد نصت في 
المادة السادسة منها على انه ( لا يجري التسليم اذا كانت الجريمة 
والعقوبة قد سقطلت ددرور الزمن وفقا لقانون احدى الدولتين طالبية 
التسليم والمطلوب اليها التسليم ولكنها أوردت استثناء عليه بقولها الآ 
اذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن 
وكان الشخص المطلوب من رعاياها أو رعايا دولة أخرى لا تأخذ بهذا 
الميدأ ) ٠‏ ونصت المادة /1؟ من الاتفاقية المعقودة مع مصر سسنة ١9315‏ 
على هذا الاستثناء أيضا لكنها حصرته في أن يكون المطلوب تسليمه من 
رعايا الدولة طالبة التسليم ٠‏ فعند ذلك ,يصار الى الموافقة على التسليم 
أما اتفاقية الرياض العربية فقد نصت هي الاخرى في الفقرة (ه) من 
الماذة 5١‏ هنها على وجوب تحقق هذا الشرط وأشارت الى دم جواز 
جواز التسليم اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليع قد انقتضدت 
والعقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب 
العتتلم ٠‏ 


وأضافت في الفقرة ( ز ) من هذه المادة حالة اذا ما صدر عفو لدى 
الطرف المتعاقد الطالب ٠‏ 


وفي نقديري ان النص الوارد في اتفاقتية الرياض العربية جاء 
متوافقا مع الغاية المتوخاة من عملية استرداد وتسليم المجرمين وذلك 
باشتراطه عدم انقضاء الدعوى بمرور الزمن أو صدور عفو عنها طبقا 
لقانون الدولة الطالية فقط دون الدولة المطلوب منها التسليم فهو بذلك 
قد حقق العدالة حيث ان الجريمة المرتكبة المطلوب من أجلها التسليم 
قد أضرت بمجتمع الدولة طالبة التسليم فهي المتضررة من وقوع الجريمة 
وليس الدولة المطللوب منها التسليم حتى يصار الى الاخذ بشرط عدم 
انقضاء الدعوى بالنسبة لقانونها أيضا ٠‏ 


() لاحنل نص الفقرة (د) من المادة الرابعة من الاثفاقية العراقية التركية لسئة ٠ ١9841‏ 


91 نت 


الشفروط المتعلقة سخصية الهارب 


: من الطبيعي ان الاشخاص المطلوب اسستردادهم من جنسيات 
مغلقة أى من رعايا حول مكقافة كبعشمر سمل سنسية اللدولة الطارت 
منها التسليم والبعض الآخر من جنسية الدولة طالبة الاسترداد والبعض 
الآخر يكون من رعايا دول مختلفة وقد بكون بعضهم يبحمل جنسيات 
متعددة أو لا يحمل جنسية بلد معين فيتحتم علينا والحالة هذه أن نبحث 
تأثير كل واحد من هؤلاء على طلب الاسترداد والتسليم وعليهة فسنقسم 
هذا المبحث الى أربعة مطالب أولها البحث في حالة كون المطلوب 
استرداده من رعايا الدولة المطلوب منها الاسترداد والمطلب الثاني في 
حالة كون المطلوب استرداده معن رعايا الدولة طالية الاسترداد والثالث 
كون المطلوب استرداده من رعايا دولة ثالثة أما المطلب الرابع فسنبحث 
فيه في حالة كون لمطلوب استرداده يحمل جنسيات متعددة أو 


لا جنسية له ٠‏ 
المطلب الاول 
المطلوب 7 من رعابا الدوئة المطلوب منها التسليم 
تتنازع ثلاثة آراء للفقها في تسليم الشخص المطلوب استرداده 


فيما اذا كان من رعايا 0 وى اليها التسليم فالرأي الاول بقول 
بعدم جواز تسليمه وسندهم في ذلك ان من واجب الدولة أن توفر 
الحماية اللازمة لابنائها عن طريق قوانينها وان تسليمها لرعاياها فيه 
ضرر لهم فقد لا يلقى المطلوب استرداده المعاملة الحسنة والرعاية من 
القضاء الاجنبي في الدولة طالبة الاسترداد مثلما يلاقيه مواطنوها وقد 
يعامل معاملة وحشية ولما كان الغرض من عملية الاسترداد والتسليم 
هو عدم افلات المطلوب اسسترداده من العقاب على الجريمة التي ارتكبها 
فيامكان الدولة المطلوب منها التسليم أن تأخذ بالاختصاص الشخصي 
لقانونها العقابي وتجري محاكمته عن الحردمة باعتبارها واقعة خارج 


عد 10 امه 


أقليمها منأحد رعاياها وبذلك يتحقق الغرض منعملية استرداده خاصة 
وان عدم تسليم الرعايا مبدأ أساسي في القانون الدولي0"؟) ٠‏ 


ان الدولة التي انتهكت الجريمة حرمة قانونها وعبثئت بأمن مجتمعها من 
التي ينتمي اليها الشخص المطلوب استرداده خاصة وان الاسترداد 
ولتسليم يتم عادة بين الدول المتمدنة ذات النظم القضائية العالية 
المستوى والتي نتوافر فيها الضمانات الكفيلة بضمان معاملة حسنة 
للشخص المطلوب استرداده واجراء محاكمة عادلة له علاوة على ان عدم 
تسليم الرعايا فيه طعن لقضاء الدولة طالبة الاسترداد وقد ,بيترتب في 
بعض الحالات على عدم التسليم هو أن لا يحاكم المتهم عن الجريمة 
المطلوب اسسترداده عنها في بلده خاصة في الدول التي تأخذ بمبدأ اقليمية 
القانون الجناثي المطلقة ومن المؤيدين لهذا الرأي والمدافعين عنه الدكتور 
عبدالامير جنيح حيث يقول ( بأنه يؤيد مبدأً تسليم الرعايا ولا يرى 
أي مبرر لاستثنائهم من النسليم بل على العكس من ذلك تماما فان 
مقتضيات التسليم توجب وتحتم تسليم جميع الاششخاص المطلو بين 
بغض النظر عن جنسياتهم )20 ويعلل رأيه هذا بعدة حجج اضافة 
الى الحجج السابقة منها بأن المطلوب استرداده اضافة الى أنه اقترف 
الجريمة في خارج بلده فانه قد تعمد الاساءة الى حريات المواطنين في 
تلك الدولة لذا فان متطلبات العدالة تقضي فار اك العقاب الرادع يحق 
هذا الشخضي لان العدالة لا تمين بين المجرمين سسواء كانوا مواطنين أم 
من رعايا دولة أخرى وان من واجب الدولة المطلوب من أ اكه 
الانتصار للعدالة والدفاع عنها باعتبارها عضوا في المجتمع الدولي أمأ 
الرأي الثالث فيرى اعطاء حربة الاختيار للدولة المطلون المها التسا 
فان شاءت سيلمت المطلوب استرداده اذا كان من رعاباها 8 لم تف 
فلا تسلمه حسبما تقتضيه ظروف كل حالة من حالات التسليم وتبعا 
للعلاقات المتبادلة بين البلدين ٠‏ 1 


(0) الدكتور محمد العروسي اكرجع السابق صض١اه ٠‏ 
5) الدكتور عبدالامير جنيح المرجع السابق ص4١‏ و0١ ٠‏ 


روفي الآونة الاخيرة انتشس رأي رابع يقول بتسديم الدولنة 
لرعاياها الى الدولة طالبة الاسترداد لاحراء محاكمتهم عن الجر نبيسة 
المطلوبين عنها على أساس اجراء محاكمتهم من قبل محاكمها وفرض 
العقوبة عليهم الا أنه لا يتم تنفيذ هذه العقوبة ني البلد طالب الاسترداد 
بل يعاد الى بلده لتنفيذ الحكم فيه وسسنندهم في ذلك ان في مكان 
ارتكاب الجريمة تتوفر أدلة الاتهام من جهة وفيه ارضاء للمجتمع الذي 
أقلقته الحريمة وارضاء للدولة المعللوب اليها التسليم حيث ستنفد 
العقوبية هي بمواطنها ووفق قوانيها ٠‏ 


وفي رأني ان الرأي الثالث وهو اعطاء حر بة الاختبتار للدولة 
المطلوب منها اح امات فان شاءت سلمت رعاباها وان شاءت ردت 
الطلب هو الاكثر ملائمة والاصلح فمتى ما رأت الدولة انها متأكدة من 
أن مواطنها سيعامل معاملة حسسنة وانها تتوسم في أنه سيحاكم محاكمة 
عادلة فلا ضير من تسليمه خاصة وان كانت العلاقات بين البلدين 
علاقات متينة وتسسدودها الثقة المتبادلة وبذلك تكون قد حققت هدفين 
أولهما اجراء محاكمة المطلوب استرداده من قبل محاكم الدولة التي 
انتهك بارتكابه الجريمة حرمة قوانينها وطمانينة مجتمعها وثانيهما 
حافظت على علاقانها الطيبة مع تلك الدولة ووضعت أساسا لممداً 
المقابلة بالمثل اذا ما طلبت هي استرداد متهم من تلك الدولة أما اذا لم 
تكن الدولة المطلوب منها التسليم متأكدة من أن مواطنسها سوف لن 
يعامل معاملة حسنة وانه لا يمكن أن تنجري محاكمة عادلة له نتيجة 
توتر العلاقات بين البلدين فيحق لها عند ذلك عدم تسليمه على أن 
تجري هي محاكمته عن الجريمة ذاتها من قبل قضائها ووفقا لقوانينها ٠‏ 


بعد أن استعرضنا الآراء المتعلقة بجواز تسليم الرعايا وعدم 
جواز تسليمهم علينا أن نقف على الرأي الذي أخذ به المشرع العراقي 
في القوانين التي شرعت لتنظيم عملية استرداد وتسليم المجرمين وكذلك 
الرأي الذي أخذت به المعاهدات التي عقدها العراق مع الدول الاخرى 
بهذا الخصوص ثم موقف القضاء العراقي من مساألة تسليم الرعايا 
العراقيين ٠‏ 


حت 5108 عت 


أولا : التشريع العراقي : 

لم ينص قانون اعادة المجرمين رقم 5١‏ لسنة 1955 الملغي على 
جواز أو عدم جواز تسليم العراقي المطلوب استرداده عن جريمة 
ارتكبها خار- ج العراق ٠‏ في حين ان قانون أصول المحاكمات الجزائية 
قم 8] السنة 511 قن نص سراسة فى الادة 51+ منه بأنه 9 لا يجؤذ 
التسليم في الحالات الآنتية : 5 اذا كان الشخص المطلوب عراقي 
الجنسية ) وبذلك فقد حسم موضوع تسليم رعاياه وأخذ بالرأي 


القائل بعدم جواز تسليم الرعايا والسبب في ذلك على ما نعتقده هو 
ان قانون العقوبات العراقي رقم ١١١‏ لسنة ١9539‏ قد أخذ بمبداأ 
الاختصاص الشخصي حيث أوجبست المادة العاشرة منه على احراء 
محاكمة كل عراقي ارتكب في الخارج فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في 
جريمة تعد جنحة أو جناية بمقتضى أحكام هذا القانون فانه يعاقب 
طبقا لاحكامه واعتبر المشرع في المادة ذاتها المتهم عراقيا سواء أكان 
متمتعا بالحنسية العراقية أو تحنس مكنا | فقدها بعد ارتكاب 
الجحريمة4") ١ ٠.‏ 
ثانيا : أما المعاهدات التي عقدها العراق مع الدول الاخرى فقد ' 
أخذت بعضها بالرأي القائل بعدم جواز تسليم الرعايا ومن هذه 
المعاهدات المعاهدة المعقودة مع مصر سنة 115١‏ في المادة السابعة منها 
والمعاهدة العراقية التركية لعام ١1151/‏ في المادة الاولى منها على ذلك 
والمعاهدات المعقودة بين العراق وكل من المانيا الديمقراطية ف سفنت نه 
والاتحاد السوفيتى سنة ١91“‏ وهنكاريا سنة لالا9١‏ أما 
المعاهدتان المعقودتان مع كل من المملكة العربية السعودية سنة ١915‏ 
واليمن سنة ١957‏ فلم تتضمنا نصا يفيد تسليم الرعايا من عدمه في 
حين ان المعاهدات المعقودة مع كل من بريطانيا سنة 195175 والولايات 
المتحدة الامريكية 2 سَنة وجمهورية مصر سنة ١1515‏ واتفاقية 
تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية لسسنة ١9605‏ واتفاقية 
الرياض العربية الموقع عليها في الرياض في ١9/5557‏ فقد أخذت 
جميعها بالرأتي الذي يقول بترك حرية الاختيار للدولة المطلوب اليها 


(4؟) لاحظ نص المادة )٠١(‏ من قانون العقوبات ٠‏ 
”- 


التسليم في تسليم المطلوب استرداده من عدمه حيث جاءت صيفة 
نصوص المواد فيها جوازية وليست وجوبية وقد أوجبت المماهدات 
الثلاث الاخمرة على الدولة الاطلوبي منها التسليم عند امتناعها عن 
تسليم المطلوب استرداده اذا كان من رعاياها في أن تجري محاكمته 
عن الجريمة المطلوب اسسترداده عنها(*؟) ٠‏ 
الثا : موقف القضاء العراقي من تسليم الرعايا : 

تمسك القضاء العراقي بميدأ تسليم الرعايا العراقيين المطلوب 
استردادهم من الدول الاحرى وقد صدرت له عدة قرارات من محاكم 
الجنايات برد طلبات تسليم المطلوبين اذا كانوا من العراقيين حتى وان 
كانت هناك نصوص في الاتفاقيات المعقودة بين العراق واليلد طالب 


الاسترداد تنقضي بحواز التسليو(؟) 7 


(ه؟) لاحظ نص المادة (58) من الاتفاقية المعقودة مع مصر سمنة ١955‏ والمادة السابعة 
من الانفاقية تسليم المجرمين المعقودة ضمن نطاق الجامعة العر بية سسنة ١94601‏ والمادة 
9 من اتفافية الرياض العربية الموقع عليها بالرياض في 19875-4-1 والمصادق 
عليها بالقانون رقم ٠١١‏ لسئة 1941 ٠‏ 


56 كانت الحكومة الكويتية قد طلبت استرداد اللمتهمين العراقيين (ع) وزوجتله 
رح) اليها لصدور حكم غيابي بحقهما هن محكمة الجنايات فى الكويت بادانتهما عن 
جر يمة الاتعار بالحشسيشس مواد مخدرة استنادا لاحكام المادتين ٠١1‏ و8١٠‏ من 
قانون الجزاء الكويتي وحكمت عليهما غيابيا على الاول (ع) بالحبس اربعة سنوات 
وعلى (ح) بالحبس ثلاث سئوات وعند ورود هلف الاسترداد احيل على محكمة 
جنايات الكرخ للنظر فى الطلب وجاء فى قرارها المرقم ١/استرداد/ ١58٠‏ 
والصادر بتاريخ 1980-5-٠‏ بعد أن استعرضت حيثيات الطلب وما جاء بطلبات 
همثل دولة الكويت الذي حضر طلبه باستردادعما وطلبات الادعاء العام والذي طلب 
رد الطلب لكون المتهمين عراقيين لايجوز تسليمهما استنادا لاحكام المادة 4/5٠58‏ 
هن قانون اصول المحاكمات الحزائية ٠٠‏ وحيث ان الجر يمة المنسوبة للمتهمين التي 
وقعت فى الكويت يعاقب عليها قانون الجزاء الكوبتي بالمادة "١1٠0‏ بالحبس هدة 
لا تزيد على سبع وبغرامة لا تتجاوز سبعة الاف روبية ٠‏ الخ وكذلك يعاقب 
عليها القانون [اعراقي بالاعدام او السجن المؤبد وثقا للمادة ١4‏ المعدلة هن قانون 
المخدرات رقم 8 للسسئة ١955‏ المعدل وبذلك تكون شروط التسليم اللنسوص 


7 لراك 


المطلب الثاني 


المطلوب اسسترداده من رعايا الدولة طالبة التسليم 


اتفق معظم الفقياء على انه اذا كان المطلوب استرداده من رعايا 
الدولة الطالبة وانه قد ارتكب الجريمة المطلوب استرداده من أجلها 
داخل اقليمها أو خارجها ويعاقب عليها قانونها أيضا فانه لا يوجد مانع 
يحول دون تسليم الشخص المطلوب اليها ٠‏ 

أما المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الاخرى 
فقد أوجبت نصوصها تسليم الشخص المطلوب الى الدولة الطالبة اذا 
كان من رعاياها ومن هذه المعاهدات المعاهدتان المعقودتان بين العراق 
وكل من المملكة العربية السعودية في سنة ١957‏ واليمن في سنة /4151 
حيث نصت المادتين الآاولى والثانية من كل منهما على تسليم رعايا 
البلد الآخر الموجودين داخل اقليمها وكانوا قد ارتكبوا جرائم داخل 
اقليع الدولة الطالبة ٠‏ 


في حين ان اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة 
العربية لسنة ١105"‏ والنافذة المفعول حاليا على تسليم الشخص 
المطلوب استرداده اذا كان من رعايا الدولة الطالبة حتى وان كان قانون 
الدولة المطلوب منها التسليم لا يعاقب على الجريمة المطلوب من أجلها 
التسليم أو ان العقوبة لا نظير لها ني الدولة المطلوب منها التسليم 


عليها بالمادة لاه" هن الاصول الجزائية متوافرة فى القضية هن حيث ان المتهمين 
عراقيبن ٠٠‏ اقد نصت المادة 508/؟ من قانون الاصول الحزائية بانه لايحوز 
التسليم اذا كان الشخص المطلوب عراقي الجنسية وعليه واستنادا للمادة ١5611/د‏ 
و575/ب قرر رد طلب التسليم المتهمين المحكوم عليهما غيابيا (ع) وزوجته (ح) 
الى السلطات الكويتية وابقائهما على كفالتهما واخبار وزارة العدل بذلك ٠٠‏ الخ ) . 
رغم ان المادة ‏ من اتفاقية تسليم المجرهين المعقودة بين دول الجامعة العر بية والتي 
تحكم طلبات الاسترداد بين البلدين قد جاء فيها امر عدم تسليم الرعايا جوازيا 
وليس وحجوبيا ٠‏ 


تا 1 ات 


وذلك كما همهو منصوص عليه قْ المادة الثالثة من الاتفاقيه المشماق البها 


وكذلك اشارتة. الى ذلك اتفاقية الرياض العر بية واعتبرت في الفقرتين 
رب. د)هن المادة ٠‏ منها التسليم وجوبيا . 


كما أوجيت المادة 55 من الاتفاقية القضائية العراقية المصرية 
لسنة ١935‏ أن يكون التسليم واجبا اذا كان المطلوب استرداده من 
رعايا لدولة طالبة الاسترداد لنفس الاسباب المتقدمه!9") ٠‏ استثناء من 
الشروط الاخرى التي يجب توافرها في طلب الاسترداد ٠‏ 


أما التشريع العراقي فان قانون أصول المحاكمات الجزائية 
العراقي لم يأت بنص خاص بوجب تسليم الشخص المطلوب استرداده 
اذا كان من رعايا الدولة طالبة الاسترداد وانما ترك ذلك الى توف رالشروط 
العامة الاخرى فاذا ما تحققت هذه الشروط في معاملة طلب الاسترداد تم 
التسليم ولم يبورد استتثناء على ذلك وفي رأإنا ان قانون أصول 
المحاكمات الجزائية قد صدر بعد عقد العراق ومصادقته على اتفاقية 
تسليم المجرمين مع دول الجامعة العر بية ومع مصر المشسار اليهما أعلاه 
وكان المفروض أن تكون أحكامه متطابقة مع الاتفاقيات المذكورة التي 
عقدها خاصة وان بعض الدول العر بية ومنها المملكة العر بية السعودية 
لا تأخذ بمبدأ العقوبة المقيدة للحرية في العقاب على جرائم كثيرة منها: 
جريمة السرقة حيث ان عقوبتها هي قطع اليد ولا نظير لهذه العقوبة 
في التشريع العراقي حيث انه يعاقب عليها بالسجن أو الحبس ٠‏ ونعتقد 
انه كان على الملشنيرع العراقي أن ينص على الاستثناءات الواردة في 
المعاهدات المذكورة حيث ان ذلك سيؤدي الى افلات المجرمين من العقاب 
من جهة والاضرار بالمجتمع العراقي من جهة أخرى والا ما فائدة عدم 
تسليم مجرم سارق وابقائه داخل أراضيه علاوة على تأثيره السلبي 
على العلاقات بين البلدين ٠‏ 


(0) لاحظ نص المادة الثالثة من اتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية 
والفترتين ( ب » د ) من المادة 5٠‏ هن اتفاقية الر باض العر بية والمادة (14؟) مسن 
الاتفاقية القضائية مع جمهورية مصر العربية لسئلة ١958‏ * 


5 د 


أما القضاء العراقي فقد سار على النهج الذي رسمه له قانون 
أصول المحاكمات الجزائية في وجوب توفر شروط الاسترداد والتسليم 
المنصوص عليها في المادة (لاه؟) منه في الطلب فان لم يتوفر أي من 
الشروط المذكورة في المادة المذكورة ردت الطلب حتى ولو كان المطلوب 
استرداده من رعايا الدولة المطالبة ٠‏ 


المطلب الثفالث 
المطلوب استرداده من رعابا دولة ثالثة 
اتفق الفقهاء على وجوب التسليم اذا كان المطلوب استرداده من 


رعايا دولة ثالثئة الى الدولة طالبة الاسترداد فيما اذا ارتكب جريمة 
داخل حدودها أو خارحها مع مراعاة ما اذا كانت هناك معاهدهة بين 
الدولة المطلوب منها الاسترداد والتسليم والدولة التي نتسب اليها 
المطلوب استرداده تقضي باستشارئها بشأن تسليم مواطنيها الى دولة 
ثالثة عن جريمة ما(8) ٠‏ 


أما المعاهدات التي عقدها العراق فقد سارت كافة المعاهدات 
المعقودة مع الدول العربية سواء أكانت ثنائية أو جماعية ومع الدول 
الاجنبية على تسليم المتللوب استردادهم اذا كانوا من رعايا دولة ثالثة 
ها يعدا الاتفاقيتين المعقود تبن مع كل من المملكة العرببة السعودية 
واليمن حيث لم تنص على ذلك وحصرت في المادتين الاولى والثانية 
منهما حق طلب الاسترداد برعايا الدولة طالبة الاسترداد فقط ٠‏ بل 
ان اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العر بية واتفاقية 
الرياض العربية أوجبت تسليمهم حتى وان كان قانون الدولة المطلوب 
منها التسليم لا يعاقب على الجريمة المطلوب استردادهم من أجلها أو 
لا نظير لها ف قوانينها ودون اللحوء الى استشسارة الدول التي ينتمي 
اليها المطلوب استرداده(5؟) ٠‏ 
جوع ع سس ع سو و ا 0 0 


(8؟) الدكتور محمد الفاضل اللرجع السابق ص؟ة؟١ ٠‏ 
(55) لاحظا هامشئا رقم (/ا) رجاء ٠‏ 


5 1 00- 


أما قانون أصول المحاكمات الجزائية فلم يبورد نصا خاصا لحالة 
كون المطلوب استرداده من رعايا دولة ثالثة وانما ترك تسليمه أو عدم 
تسليمة عند توفر الشروط القانونية في الطلب المنصوص عليها في المادة 
/اه8 منه وكذلك لم بورد أي استثناء عليه وهو نقص كما أشرنا اليه في 
المطلب الثانى ما دام قد وافق وصدق على الاتفاقيتين المسار المبها ٠‏ 
كما سار القضاء العراقي على النهج المذكور فهو يستوي في نظره كون 
المطلوب استرداده من رعايا الدولة الطالبة أو من رعايا دولة ثالنة 
ويقرر الموافقة على التسليم أو رده ما توافرت الشروط القانونية ٠‏ 


المطلب الرابسع 


المطلوب استرداده يحمل جنسيات متعددة أو لا حنسية له 


تحصل حالات يكون المطلوب اسسمترداده يحمل جنسيات متعددة 
فقد يكون حاملا جنسية البلد طالب الاسترداد وجنسية بلد ثالث 
وجنسية البلد المطلوب منه الاسترداد ففى هذه الحالة يتفق الفقهاء 
على ان الجنسية المعول عليها هي جنسية البلد المطلوب منه التسليم 
والمقيم في أراضيها ومن حق هذه الدولة أن ترفض : تسليمه ٠‏ 

أما اذا كان المطلوب استرداده يحمل جنسية البلد طالب 
الاسترداد والبلد المطلوب منه التسليم كأن يكون قد ولد في البلد 
طالب الاسترداد واكتسب جنسيته بالولادة ومن ثم تجنس بجنسية 
البلد المللوب تسليمه فقد اختلفت الآراء بشأنها فمنهم من اعتبره من 
رعايا الدوئلة الطالية وجوز تسليمه ومنهم من اعتبره من رعايا 
الدولة المطلوب منها التسليم » ومنع تسليمه نتيجة ما يثبت للدولة 
المطلوب اليها التسليم ان كان تجنسه يقصد من ورائه حمايته من 
التسليم أو اذا كان تجنسه بحسن نية ورغبة صادقة فلها عدم تسليمه 
باعتباره مواطنا لها وويستوي ف ذلك المواطن الاصيل والمواطن 
الملتجنس بالنسبة لقانون التسليم("4) ٠‏ 


(5) الدكتور عبدلامر جليح المرجع السابق ص ٠ ١١١‏ 


ل 5١‏ 2ه 


وقد اختلفت التشريعات والاتفاقيات المعقودة بين الدول بهذا 
الشأن فالمعاهدة السورية اللبنانية لسنة ١90١‏ أشارت في المادة 
الثالثة منها ( لا يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تمتنع عنه 
1 اذا كان المطلوب من رعاياها وقت ارتكاب الجريمة ) وقد ورد 
مثل هذا النص حرفيا في الانفاقية السورية الاردنية حرفيا!!؟) ٠‏ 


قْ حيل ان التشر شريع العراقي وأقصد به قانون العقوبات العراقي 
رقم ١‏ لسنة ١439‏ اعتبر في المادة العاشرة منه الشخص عراقيا 
تسعرىي عليه أحكام الاختصاص الشخصي للقانون سرواء اكتسب 
الحنسية العراقية بعد ارتكاب الجريمة في الخارج أو كان متمتعا بها 
وقت ارتكابها وفقدها بعد ذلك وكدذلك اعتس ف اللاذة 5١ة‏ معمتة 
مواطنا عراقيا من لا جنسية له اذا كان مقيما في الجمهورية لغرض 
تطبيق أحكام هذا القانون(؟4) وحمث ان نص اللمادة /ه؟5 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية جاء مطلقا بعدم جواز تسليم الش خص 
المطلوب إذا كان عراقي الحنسية فانه لا بحوز ندا لاحكام اللحادة 
٠‏ و5١1١‏ من قانون العقوبات تسليم المطلوب استردادهم اذا كانوا 
عراقيين ويحملون الحنسية العراقية أو فقدوها أو تجنسوا بها أو 
مقيمين في العراق ولا جنسية لهم اذا ارتكبوا جرائثم خارج العراق وكان 
قائون السقويات المرااق إساقب أغليها أو أي تاعوق قنابى العردا + 


٠ ؟١٠١صو الدكتور محمد الفاضل المرجع السابق ص88؟‎ )4١( 
٠ |١959 لسئة‎ ١١١ من قانون العقوبات العراقي رقم‎ ١/1١9و‎ ٠١ لاحظ المادتين‎ )49( 


(46) قررت محكمة جنابات الرصافة في قرارها اكرقم 4/تسليم المجرهين/9107١‏ 
والصادر بتاريخ 159175-١4‏ تسليم العراقي المتجنس بالجنسية العراقية (م) 
الى الحكوهمة السورية والذي صدر بحقه حكما غيابيا من محكمة جنايات دير الزور 
بالسجن مدة خمسة عشر عاما ٠‏ وبناء على طلب رئيس الادعاء العام من محكمة 
التمبسيز التدخل تمسيزا بالقرار وفق المادة 514؟ هن قانون اصول المحاكمات 
الجزائية ونقضه لعدم جواز تسليم الشخص المذكور باعتباره عراقيا استنادا لاحكام 
المادة 4/754 هن قانون اصول المحاكمات الحزائية ٠‏ 


ب 59 سه 


وقد جاء في قرار محكمة التمييز المرقم ١/ا ‏ هيئة عامة  ١١1/5‏ 
( انه وجد ان قرار محكمة الجنايات ولو انه لا يقبل فيه تمييزا وفقا 
للمادة 551١‏ اه من الاصول الحزائية غير انه قابل للتدخل فيه 
تمييزا من قبل محكمة التمييز بموجب سلطتها المنصوص عليها في 
المادة 515 الاصولية وبناء على طلب رئاسة الادعاء العام قررت المحكمة 
جلب أوراق الدعفوى + 

وقد وجد ان المادة ٠١‏ من قانون العقوبات تنص على عقاب 
العراقي وفق أحكام القانون نفسه عن الجناية أو الجنحة التي ارتكبها 
في خارج العراق ولو قبل نجنسه اذا كان قانون تلك الدولة والقانون 
العراقي يعاقبان عليها ( وبما ان الجريمة التي انهم الشخص المذكور 
بارتكابها تنطبق على المادة كلاه ق٠ع‏ سوري وهي مقابلة للمادة 
6 قءع عراقي فان شروط محاكمته أمام المحاكم العراقية متوفرة ٠‏ 
ثم استطردت المحكمة وقالت لان هذا الطلب ( وبيبقصد به طلب 
التسليم ) يستتيع عند اجابته كف يد المحاكم العراقية في الفصل في 
الدعوى ويحرم العراقي حق التقاضي أمام محاكم بلاده طبقا لقوانينها 
وهو غير جائز قانونا ٠‏ لذلك قرر نقض القرار الصادر من محكمة 
الجزاء الكبرى يتسليم الشخص المذكور واعادة الاوراق لها للنظر في 


الدعوى ) ٠‏ 
الملبحجة العالتك 
الفروط المتعلقة بالاختصاص 
تعريف : 


شرط الاختصاص يعني أن ,يكون القضاء للدولة طالبة الاسترداد 
ذات اختصاص لمحاكمة الشخص المطلوب اسسترداده ولذلك فان هذا 
الشرط يعتبر من الشروط الرئيسية المسلم بها بين الدول والواجب 
توافره عند تقديم الطلب اذ لا يمكن أن نستجيب الدولة المطلوب منها 
التسليم بدون توفره وتسلم الشخص المطلوب المتواجد على اقليمها 
الا أن شرط الاختصاص هذا قد يثير بعض الصعوبات التي تكتنف 


9 عم 


للمعاهدات المعقودة بيل العراق والدول الاخرى ؛ قد اعتبرت 
عملية استرداده عنها تقع ضمن الاختصاص القضاني لعدة دول فقد 
تكون الحريمة من اختصاص قضائى الدولتين الطالية والمطلوب منها 
الاسترداد والتسليم وقد تشاركيهما دولة ثالثة في هذا الاختصاص ٠‏ لذا 
سنبحث في مباحث ثلاث هذه الحالات بالتفصيل فنبحث أولا حالة ان 
يكون الاختصاص لتضاء الدولة طالبة الاسترداد فقط وفي الثاني حالة 
الاسترداد والمطلوب منها التسليم وفي الثالثك أن بكون الاختصاص 
للنظر في الجر يمة معقودا لقضاء دول متعددة ٠‏ 
المطلب الاول 

شرط الاختصاص معقودة لقضاء الدولة طالبة الاسترداد فقط 

وهذه الحالة هي الحالة الاكثر وقوعا حيث ان الجريمة المرتكية 
المطلوب عنها استرداد مرتكبها تكون من اختصاص قضاء الدولة طالبة 
الاسترداد فقط ومثالها ان شخصا أردني الجنسية نرتكب جريمة 
قتل في الاردن ويهرب بعد ارتكابه الحريمة الى العراق 5 ففىي هذه 
الحالة دكون القضاء + الاردني وحهكه المختده ن بالنظر في الجريمة 
ومتحاكمة مرتكبها والسسبب في ذلك انها ارتكبت من شخص أردني 
وداحل الاقليم الارد ني وبذلك يكون القضاء ء العراقي غير مختص 
للنظر فيها لانها لا تخضع للاختصاص الاقليمي لقانون العقويات 
العراقي المنصوص عليها بالمواد 7 و و 8 منه ولا للاختصاص العيني 
لانها ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة 1 منه ولا للاختصاص 
الشخصي لان مرتكبها غير عراقي » المادة ٠‏ منه وانها ليست مهن 
الجرائمالمشمولة بالاختصاص الشامل المنصوص عليها في المادة ١‏ منه٠‏ 

وبناء على ذلك فانه اذا كان شرط الاختصاص معقودا لقضاء 
الدولة الطالبة فقط فلا مانع من اجابة الطلب وتسليم المطلوب استرداده 
ويصبح في حكم الوجوب فيما اذا توافرت الشروط الاخرى المنصوص 
عليها ف المادتين لاه» و 6١‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
وعدم وجود مانع قانوني ٠‏ هذا بالنسبة للتشريع العراقي , أما بالنسبة 


ع 84 اعت 


المعاهدتان المعقودتان مع كل من اليمن والسعودية التسليم واجبا في 
حالة ارتكاب الجريمة داخل حدود البلدين وهروبه الى الآخر وكان من 
رعايا الطرف طالب الاسترداد الذي وقعت الجريمة في اقليمه(!؛) ٠‏ 


أما الاتفاقية المعقودة مع جمهورية مصر سنئة ١135‏ فقد اعتبرت 
التسليم في هذه الحالة واحبا اذا كانت الجريمة مرتكبة داخل اقليم 
الدولة الطالبة أو خارجها حيث نصت المادة ؟“؟ منها على ( يكون 
التسليم واجبا اذا ارتكبت الجريمة في أرض الدولة طالبة التسليم أو 
ارتكبت خارج أرض الدولتين وكانت قوانين الدولة الطالبة تعاقب 
على الفعل اذا ارتكب خارج أراضيها ( وبذلك وضعت تايط اللياقة 
تحديد! للمرجع الذي ,يتم بموجبه تحديد شرط الاختصاص معقودا 
للدولة الطالبة في حين ان المادة الثانية من اتفاقية تسليم المجرهميل 
المعقودة بيندول الجامعة العربية سنة ١901‏ جعلت التسليم واجيا 
اذا ارتكبت الجريمة ْ فهر الدولة طالبة التسليم أي اذا كانت 
خاضعة للاختصاص الاقليمى فقط لقانون الدولة الطالبة أما اذا كانت 
الجريمة واقعة خارج أرض الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم 
فلم تعتبره واجبا وانما جوازيا الا اذا كانت قوانين الدولتين تعاقب 
عليه(45) ٠‏ ويعني ذلك الرجوع الى قوانين كلتا الدولتين للوقوف 
على الاختصاصات الشاملة والشخصية والعينية لها ٠‏ أما اتفاقتية 
الرياض العر بية فقد ذهبت منحى آخر حيث اكتفت في المادة 5 منها 
بتعهد الاطراف المتعاقدة بتسليم الاشخاص الموجودين لديه والموجه 
اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائيه 
لدى أي من الاطراف الاخرى الا أنها أشارت في الفقرة ج من المادة 54١‏ 
منها الى استثناء من الحالات التي لا يجوز فيها التسليم حالة ما اذا 
كانت الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم 
وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم ولو ان 
الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد 
المطلوب اليه التسليم ٠‏ 
(44) لاحظ نص المادتين الاولى والثانية من الاتفاقيتين الكشار اليها ٠‏ 
(45) لاحظ نص المادة الثانية هن اتفاقية تسليم المجرهين بين دول الجامعة العر بية ٠‏ 


ب 20 امب 


أما موقف القضاء العراقي من الشسرط المذكور فانه دأب على 
اصدار قراراته بتسليم المطلوب استردادهم اذا كانت الجريمة خاضعة 
لاختصاص قضاء الدولة طالبة الاسترداد فيما اذا لم يجد مانعا قانونيا 
يحول دون تسليمه(7؛) ٠‏ 


المطلب الثاني 


وقوع الجريمة ضمن اختصاص قضاء كلنا الدولتين 
حيث ان الدول اختلفت في تشريعانها العقابية من حيث سريان 
أحكامها على الجرائم المعاقب عليها بموجبها فمنها من جعلت سسريان 
قوانينها لا يقف عند حد الاختصاص الاقليمي فقط بل مدت سريان 
اختصاصه على الاختصاصات الشخصية والعينية والشاملة حتى ولو 


ارتكيت خارج اقليمها ها دامت هذه الجرائم قد أضرت بمصالحها : 


(57) جاء في قراد محكمة حنايات الكرخ في القضية الرقمة 14/استرداد/ 198١‏ والصادر 
بتاريخ 1980-5-٠١‏ بخصوص طلب دولة الامارات العربية استرداد التهم 
الاردني (ج) هايلي :- 
لدى التدقبق والمداولة وملاحظة ملف الاسترداد تبين ان المتهم (ج) الاردني الجنسية 
قد نسبت له السلطات في دولة الامارات العربية المتحدة ارتكابه جريمة وفق 
المادة ٠١8‏ من قانون العقوبات لدولة الامارات لقيامه في الشهر السادس منه سنة 
ولا عندما كان في الهند بتأشير جوازات سفر بعض العمال الهنود الى دولة الامارات 
العربية وبانها الاذن لهم بالدخول وقد تبين بانها اشارات مزورة وقبض على هؤلاء 
العمال في المطار الدولي في ابي ظبي وانه قام بهذا الفعل لقاء مبالغ مالية وان هلم 
المادة تقابل بالقانون العراقي للعقوبات المادة 859" هن ق ٠‏ ع ٠‏ وهي التزوبر في 
المحررات الرسمية وهي جناية وقد القت السلطات العراقية القبض عليه ٠‏ ثم 
استطردت المحكمة في قرارها الى ان قالت لذلك ونا تقدم فان الجريمة المنسوبة الى 
التهم والتي وقعت فى الهند بعاقب عليها قانون دولة الامارات لمدة تمتد الى سبع 
سئوات ويعاقب عليها بالتانون العراقي اكثر هن سمنتين وهي المدة المنصوص عليها 
بالمادة 1/501 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 7٠‏ لسمئة ١910١‏ المعدل 
وبالتالي يكون شرط تسليم المتهم لحكومة دولة الامارات العر بية متوافرة في هذه 
القضية وعليه قرر قبول طلب تسليم المتهم (ج) الى سلطات دولة الامارات 
دولة الامارات العر بية المنحدة طبقا للمادة ١57/د‏ من قانون اصول المحاكممات 
الجزائية وارسال الاوراق الى وزارة العدل ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ع 21 2 


ومن هذه الدول العراق ولذلك فقد ,يحدث أن يكون الشخص المطلوب 
استرداده قد ارتكب جريمة تقع ضمن أحد الاختصاصات المنصوص 
عليها في قانون العقوبات العراقي في اقليم الدولة الطالبة وتكون من 
اختصاص قانونها وقضائها أيضاالنظر واجراء محاكمة المتهم تيا أ 
أن يقدم طلب من احدى الدول الى العراقلتسليم متهم عن جريمة ما 
ويكون العراق قد انخذ التعقيبات القانونية وويجري التحقيقأو المحاكمة 
عن هذه الحر دمة أمام حهانه القضائية كما قد تطلب دولة من الذشون 
استرداد متهم من الحكومة العراقية الا أن المتهم تجري التعقيبات 
القانونية بحقه والمحاكمة عن جريمة ثانية ونقول هنا نان الفقهاء 
والتشريعات قد اتفقت على ان من حق الدولة المطلوب منها التسليم أن 
تمتنع عن تسليم الشخص المطللوب استرداده اذا كانت محاكمها 
مختصة للنظر في الحريمة المطالوب استرداده عنها أو ان التعقيبات 
القانونية جارية بحقه عن هذه الجريمة تحقيقا أو محاكمة أو كان قرارا 
قد صدر بحقه عنها ونفدك سواء أكان هذا القرار ادانة أو براءة أو 
افراجا أو بسقوط العقوبة عنه أو العفو عنها ٠‏ 


أما التشريع العراقي فان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد 
حسم الموضوع نهائيا بهذا الخصوص حيث نصت المادة /ه5؟ منه على 
انه ( لا يجوز التسليم في الحالات القالهة فت ١‏ ادع ة 8 .ذا كانت 
الجريمة تجوز المحاكمة عنها أمام المحاكم العراقية رغم وقوعها في 
الخارج ٠‏ "ا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو 
المحاكمة داخل العراق عن نفس الجريمة أو كان قد صدر حكم بادانته 
أو براءنه أو قرار بالافراج عنه من محكمة عراقية أو قاضي التحقيق 
أو كانت الدعوى الجزائية قد انقضت وفق القانون العراقي أو قانون 


الدولة طالبة التسليم ) ٠‏ 


والقضاء العراقي قد استقر على هذا الاتجاه أيضا في قرارات 
عديدة فرفضص تسليم المطلوب استرداده اذا كانت الجريمة تجوز 
المحاكمة عنها أمام القضاء العراقي رغم وقوعها في الخارج أو اذا كان 
امتهم رهن التحقيق والمحاكمة عنها أو صدر حكم بات بحقه بالادانة 


ا 


أو البراءة أو قرار بالافراج عنه من قبل قاضي التحقيق أو المحكمة وقد 
أشارت المعاهدات واتفاقيات تسليم المحر مين التي عقدها العراق مع 
الدول الاخرى واتبعت هذا الانجاه أيضا حيث أشارت اتفاقية تسليم 
المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العر بية في السق الاول من المادة 
الخامسة على ذلك بقولها ( بأنه لا يجري التسليم اذا كان الشخص 
المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة التي طلب التسليم 
من أجلها فبرىء أو عوقب أو كان قيد التحقيق وَالمحاكية عن ذات 
الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها في الدولة المطلوب اليها التسليم ) ٠‏ 


ولما كانت هذه الاتفاقية هي المعمول بها بين العراق والدول 
العربية الاخرى حتى ولو كانت هناك معاهدة ثنائية سابقة بين العراق 
ون أبة دولة فلا تحد مبررا للاشارة الى تلك المعاهدات رغم انها حاءعت 
بنصوص متشابهة للنص المذكور ٠‏ 

وكذلك أشارت الى هذا الاتجاه الفقرة ( د ) من المادة الرابعة من 
الاتفاقية العراقية التركية والمادة الخامسة من الاتفاقية العراقتية 
البريطانية والمادة ١/1565‏ ل ب من الاتفاقية العراقيةه مع المانيا 
الديمقراطية والمادة 5/151 + 5 من الاتفاقية العراقية مع الاتحاد 
السوفيتي والمادة *5/5؟ من الاتفاقية العراقية الهنكارية!(!؟) ٠‏ 


أما اتفاقية الرياض العر بية فقد أشارت هي الاخرى بالفقرة (ج) 
من المادة 5١‏ بأنه لا يجوز التسليم في حالة كون الجريمة المطلوب 
التسليم من أجلها قد ارتكبت في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه 
التسليم أي انها جعلت الاختصاص الاقليميمانعا هن موانع التسليم 
وبالتالي فان الاختصاص تكون معقودا لقضاء الدولة وبرفض طلب 
الاسترداد الا أن الشق الاخير من هذه الفقرة قد جاء بحكم جديد محو 
استثناء طلب استرداد المتهم مرتكب الجريمة التي تضر بمصالح 
الأطرف المتعاقد طالب الاسترداد وكانت قوانينه تنص على تتيع 
مرتكبي هذه الجريمة فعند ذلك يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم 


(50) لاحظ نصصوص الواد المذكورة في الاتفاقيات المشار اليها ٠‏ 


58 ب 


تسليم هذا الشخص وبذلك تكون هذه المعاهدة قد غلبت الاختصاص 
العينى لقانون وولابة قضاء الدوله اللالية على الاختصاص الاقليمي 
لقانون وولاية قضاء الدولة المدللوب منها التسليم ومع ذلك فهو آمر 
جوازي وليس وجوبيا وللدولة المطلوب منها التسليم أن توافق على 
التسليم من عدمه . 

هذا في الحالة التي يكون فيها الاختصاص معقودا لكلا الدولتين 
في اجراء محاكمة المطلوب استرداده من قبل قضائها ومحاكمها في 
الجريمة الاطلوب الاسترداد عنها ٠‏ 

أما اذا كان المطلوب اسسترداده مطلوبا أمام القضاء العراقي عن 
جريمة أخرى غير المطلوب استرداده عنها ويجري التحقيق معه عنها 
ومحاكمته ففي هذه الحالة اتفقت نصوص الاتفاقيات والمعاهدات التي 
عقدها العراق مع النص الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية 
العراقي في المادة 85م ستة ترغبو. ( 141 كان الشخص المطلوب تسليمه 
رهن التحقيق أو المحاكمة في العراق عن جرديمة غير المطلوب التسليم 
عنها فيؤجل النظر في تسليمه حتى يصدر قرار بالافراج أو البراءة أو 
الادانة ويتم تنفيذ العقوبة ) في حالة القيول بمبدأ قبول الطلب ولكن 
البعض منها جاءت نصوصها مختلفة معه في موعد النظر في الطلب وفي 
موعد تسليم المطلوب استرداده حيث ان الواضح من نص قانون أصول 
المحاكمات الجزائية انه يرجأ النظر ني الطلب الى حين اكمال اجراءات 
التحقيق والمحاكمة وصدور الحكم بحقه عن الجريمة التي بيحاكم من 
أجلها بالادانة أو البراءة أو الانراج واذا كان الحكم بالادانة فالى حين 
تتفية عامل العقوية عليه * ويستضف. مئه لأيضباً 41 90 يلوخ تسل 
المعللوب خلال فترة التحقيق والمحاكمة ثم اعادته الى العراق بعد ذلك 
لاكمال محاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه ٠‏ 

في حين ان عجز المادة الخامسة من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة 
بين دول الجامعة العربية قد أشارت الي انه ( ويجوز مع ذلك للدولة 
المطلوب اليها التسليم تسليمه موقتا لمحاكمته بشرط اعادته للدولة 
التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وتنفيذ العقوبة ) ودفهم من 
هذا النص انه يجوز كذلك للدولة أن ننظر بالطلب المذكور وتوافق 


1 مم 


عليه أو ترفضه عند تقديمه والا كيف يسلم الى الدولة الطالبة موقتا 
لاجراء محاكمته واعادته الى الدولة الذي سلمته في حين ان اتفاقية 
الرياض العر ببة كانت آأكثر وضوحا ومرونة من نص المادة (وؤهم 
الاصولية ونص الادة الخامسة من الاتفاقية المشار اليها حمث ان الادة 
(59) منها أشارت الى أنه يفصل في الطلب ويخبر الطرف المتعاقد 
طالب الاسترداد على أن يؤجل التسليم الى حين انتهاء محاكمته أو 
تنفيذ الحكم عند صدور حكم عليه كما أجازت هذه الاتفاقية في المادة 
ذاتها ارسال الشخص المطلوب استرداده للمثول أمام الهيثات 
القضائية للطرف الطالب على أن بتعهد بصراحة باعادته بمجرد صدور 
قرارات تلك الهيئات بشسأنه ) وعلى هذا المنوال نصت المادة ١١‏ من 
الاتفاقية العراقية التركية لعام ١151‏ والمادة 5/57 من الاتفاقية 
القضائية مع المانيا الديمقراطية والمادة /؟/؟ من الاتفاقية القضاثية مع 
الاتحاد السوفيتي والمادة 5/550 هن الاتفاقية القضائية مع هنكاريا 
ويبلاحظ على المعاهدات الاربع المذكورة انها اشترطت شرطين لتسليم 
المطلوب موقتا أولهما اذا كان التأخير في النظر بالطلب الى حين اكمال 
تنفيذه العقوبة المحكوم بها يؤدي الى سقوط التعقيبات الجزائية 
بمرور ارهن وثانيهما ان هذا التأخير يولد صعو بات في اتخاذ 
التعقيبات الجزائية ضد الشخص المطلوب استرداده(4؛4) 


٠‏ وبلاحظ على نصوص هذه الاتفاقيات انها أكثر هرونة من المادة 
(59؟) الاصولية وجاءت متلائمة مع الغابة المنشودة من عملية التسليم 
والاسترداد وتمتين علاقات التعاون سس الدول في هذا المحال وكان على 
المشرع العراقي أن بلاحظ هذه الناحية ويرجع الى نصوص الاتفاقيات 
التي تم عقدها مع الدول الاخرى قبل تشريعه وقد مضى على بعضها 

0 0 ا لا ء: - ١.‏ النة ُ 

أكثر خمسة وعشرين عاما ومسايرا في الوقت نفسه تطور لنظر 
83 . 3 0 - 

الى عمليات استرداد وتسليم المجرمين في المجتمع الدولي لتسهيل 

سبل مكافحة الجريمة اذ لا يعقل أن تنتظر دولة تطلب استرداد متهم 

سيت 


(44) لاحل نصوص الواد المشار اليها من الاتفاقيات المذكورة ٠‏ 


يم 0*٠‏ لب 


مدة تنتجاوز العشرين عاما حاله ما اذا كانت العقوبة السجن الم بد 
بالنسبة لقانون العقوبات العراقي لكي تتلقى اجابة الجهات العراقية 
على طلبها سلبا أو ايجابال(؟؛) ٠‏ 


المطلب الثالث 


أولا ‏ أن تكون الجريمة المطلوب تسليم مرتكبها واقعة ضمن 
الاختصاص القضائي لعدة دول ٠‏ 

قد ترتكب الجريمة في بلد ما ويهرب مرتكبها الى بلد ثاني وقد 
تكون في نفس الوقت قد مست هذه الجر يمة مصالح بلد ثالث ولتقريب 
هذه الحالة الى الاذهان نأتي بالمثال التالي :ل شخص أردني بر تكب 
في الاردن جريمة تزوير مستندات رسمية سورية ويهرب الى العراق ٠‏ 
وقدمت بشأنه كل من سوريا والاردن طلبا الى الحكومة العراقية 
لغرض استرداده فلأي من البلدين يسلم ٠‏ 


نود أن نشير هنا الى أن ما استقرت عليه مبادىء معهد القانون 
الدولي هو ان تعطى الارجحية في التسليم من أجل الجريمة ذاتها الى 
الدولة التي ارتكبت هذه الجريمة في أرضها(60) ٠‏ 

الا أن التشريع العراقي في المادة (50) من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية قد فصل في هذا الموضوع وذهب الى عكس ما ذهب 
اليه معهد القانون الدولي حيث أشارت الفقرة ( أ) من الادة المذكورة 
انه ( اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فيقدم طلب الدولة 
التي أضرت الجريمة بأمنها ومصالحها ثم الدولة التي وقعت في اقليمها 
ثم الدولة التي يكون الشخص المطلوب من رعاياها ) ويترتب على 
ذلك في مثالنا السابق أن يتم تسليم المطلوب الى سوريا قبل الاردن 
لكون الجريمة قد أضرت بمصالحها ٠‏ أما الاتفاقيات والمعاهدات التي 


(55) عقد الاتفاقية العراقية التركية في عام ١941‏ وصودق عليها في نفس السنة وشرع 
قانون اصول المحاكمات الجزائية في عام ٠ ١91/١‏ 
(00) الدكتور محمد الفاضل المرجع السابق ص ٠ ٠١5‏ 


به 0 هس 


- 
عور رام عق 


عقدها العراق مع الدول العربية والاجنبية فقد جات نصوصم وى 
الطرة ال يع با ليع طب عولة على ل 
فالمادة )١9(‏ من اتفاقيهة تسليم المجرمين المعقودة دين دول - 

العر بية وكذلك اتفاقية الرياض العر بية في مادتها (51) قد ذعبت الى 
نفس الطريقة في الترجيح بين الطلبات التي ذهب اليها قانون أصول ظ 
المحاكمات الجزائية العراقى في حين ان الاتفاقية المعقودة مع مصر فد 
ذهبت هذهبا آخر حنث لضت في المادة (:5) منها على ( ان الاولويه 
1 التسليم تكون لاحدى الدولتين المتعاقدتين ( أي مصر والعراق ) ما - 
يحول دون ذلك أحكام اثفاقية دولية تر بطها بالدول الطالية الاحرى 
سابقة في تاريخ ابرامها على هذه الاتفاقية ٠‏ في حين ان الاتفاقيات 
العراقية التركية والعراقية البريطانية والعراقية الامريكية والعراقية 
السوفيتية لم يرد فيها نصوص تنعالج الحالة المذكورة وذهبت 
الاتفاقية العراقية مع المانيا الديمقراطية فى المادة (5؟) منها بقولها 
( غند تقديم عدة طلبات استرداد من دول مقداقة سواء أكانت هذه 
الطلبات عن الجريمة ذاتها أو جرائثم مختافة فيؤخذ بنظر الاعتيبار 
جنسية الشخص المطلوب أولا وكذلك مكان ارتكاب الفعل المعاقب عليه 
وخطورته ) كما ذهبت المادة (5؟) من الاتفاقية العراقية الهنكارية الى 
نفس ما جاء في المادة المشار اليها من الاتفاقية العراقية الالمانية ٠‏ 


ولكن هناك حالة قد نقع وهي حالة اتخاذ ظروف طلبات 
الاسترداد المقدمة من أكثر من دولة واحدة كأن تكون كل من الدولتين 
قد ارتكبت الجريمة ذاتها في اقليمها ومثال ذلك أن يرتكب شخص 
مصرىي جريمة قتل في منطقة الحدود الاردنية السورية وداخل الحدود 
الاردنية الا أن المجنى عليه يدخل الاراضي السورية ويتوفى فيها ثم 
يهرب المتهم الى العراق فالجريمة قد وقعت داخل الاقليم الاردني 
وتحققت نتيجتها داخل الاقليم السوري وقدم البلدان طلبا لاسترداد 
الجزائية نصا واضحا يحكم هذه الحالة في المادة 15؟5/ب منه حيث 
نصت ( اذا اتحدت الظروف فتقدم الدولة الاسبق في طلب التسليم ) ٠‏ 


جسم 


ثانيا ى أن يكون الاختصاص لدولشين أو أكثر في النظر في جراثم 
مختلفة ٠‏ قد تقدم عدة طلبات من عدة دول بشأن طلب استرداد متهم 
ارتكب جرائم مختلفة في كل دولة من الدول المذكورة أو خارجها وكانت 
ماسة بأمنها وبمصالحها ولتقر دب 5 الحالة نضرب المثل الاتي سه 


متهم تونسي الجنسية ارتكب جريمة قتل في مصر ثم هرب الى 
الاردن وارتكب جريمة سرقة فيها وهرب منها الى سورية وارتكب 
جريمة تزوير في مستندات رسمية ثم بعد هذا هرب الى العراق 
ونقدمت الدول الثلاث بطلبات استرداد الى الحكومة العراقية تطلب 
فيها تسليمه لاجراء محاكمته عن الجريمة المرتكبة داخل اقليم كل منها ٠‏ 


ولترجيح طلب دولة على أخرى وتسليم الماطلوب استرداده اليها 
قبل غيرها نرجع الى نصوص التشتيع الداخلي ( قانون أصول 
المحاكمات الجزائية العراقي والاتفاقيات المعقودة بين العراق 
وعهذه الدول ) ٠‏ 

فالمادة 5165/ج من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد بينت 
ان ترجيح طلب دولة على أخرى عن جراثم متعددة يكون حسب ظروف 
الحريمة وخطورنها وكذلك ذهبت الى مثل هذا الحل اتفاقية الرياض 
العربية في المادة 51 منها وأضافت عليه المكان الذي ارتكبت فيه فى 
حين. ان. المادة ٠١*‏ من اتفاقية تسليم المجرمين المنقودة بين دول الجامعة 
العر بية أخذدت دمبدأ الاولوية ف نقد يم الطلب وعلى هذا الاساس فانه 
يكون تنسليم المتهم المطلوب وفق نص الادة 570/ ج الى جمهورية مصر 
ياعتبار ان الجريمة المرتكبة فيها هي أشد خطورة من الجرائم المرتكبة 
من قيل الملوب استرداده في كل من سدوريا والاردن ولما كانت المادة 
55 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية قد نصت على 
مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فتكون والحالة هذه وفي 
58 ان أحكامالمادة ؟١‏ من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين الدول 
العر بية والمصادق عليها من الدول المذكورة والعراق هي الواجبة 
التطبيق وبالتالي ننظر ف أي من الدول المذكورة قدمت طلبها قبل 
غيرها فيسلم المطلوب اسنترداده اليها ٠‏ 


07ت 


- بد هنا ف الإعنارة الى أن الاتفائيات الاخرى ا عقدها 
تلب لكل لدو المتقدمة مأاباات اسك قا 32 كراش ميخلفة : 


فالمادة (5؟) من الاتفاقية العراقية مع المانيا الديمقراطية ذهبت 
الى نفس الترجيح الوارد في المادة 75؟/ ج الاصولية وكذلك المادة 
(9؟) من الاتفاقية الهنكارية الا أنها زادت عليه ملاحظة جنسية 
الشخص المطلوب في حين ذهبت الانفاقية العراقية البريطانية في المادة 
)١5(‏ والانفاقية العراقية الاميريكية في المادة ( لا ) الى نفس ما ذهبت 
اليه المادة )١*(‏ من اتفاقية تسليم المجرمين بين الدول العربية لسنة 
619 حيث انها أخذت بمبدأ الاولوية في تقديم الطلب ٠‏ أما الاتفاقيه 
العراقية التركية لسئة ١951‏ فقد وضعت عدة ترجيحات في المادة 
)١5(‏ منها حيث بينت اجابة التسليم للدولة التي ارتكب في أراضيها 
الجرم الاشد وفي حالة تساوي شلة الجرم يسلم الى الدولة التي 
يكون المطلوب استرداده من رعاياها واذا لم يكن من رعايا الدول 
الطالبة فيصار الى مبدأ الدولة التي تقدمت بالطلب أولا(١0) ٠‏ 


الفصل الثالث 

لكى يتم طلب استرةاد متهم من قسل. ذولة ذات اختصاضص 
لقضاثها في اجراء محاكمته عن الجريمة المطلوب استرداده عنها فعلى 
هذه ه الدولة أن تعوم باحراء ءات معينة تمهبدا عضوم طلبها الى الحهات 
منها التسليم هي الاخرى أن نتخذ بم اسايا. اسان 
قانونها الداخلي أو في نصوص المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين 
الدولتين فان لم توجد مثل هذه النصوص معنا قررنه امو تمرات 
الدولية ومبادىء القانون الدولي والعرف بشأن استرداد وتسليم 
المحرميل 5 


(١ه)‏ لاحفل نصوص الواد الشار اليها في الانفاقيات المذكورة ٠‏ 


ولبحث هذه الاجراءات نقسم هذا الفصل الى أربعة مباحث 
رئيسية نبحث في الاول منها في كيفية تقديم الطلب وفي المبحث الثاني 
دور الادعاء العام في طلبات استرداد وتسليم المجرمين وفي المبحث 
الثالث في الجهة المختصة باصدار قرارات التسليم قضائيا واداريا 
واكمالا للبحث فلا بد لنا من أن نبحث في مبحثرابع اجراءات ما بعد 
اتخاذ القرار بالتسليم وان كانت خطة بحثنا لم تتضمن ذلك ٠‏ 


الممحث الاول 
كيفية تقديم الطلب 


تعارفنت الدول على اتباع طرق متعددة ف الكيفية لتقديم طلب 
الاسترداد فمنها من اتبعت الطريق المباشر بأن يقدم الطلب من 
الجهات القضائية في الدولة الطالبة الى الجهات القضائية في الدولة 
المطلوب منها منها التسليم وات تبع القسم الآخر منها تقديم الطلب بواسطة 
وزارة العدل فق الدولة المطألوب اليها التسليم أما الغالبية العظمى من 
الدول فاتبعت تقديم الطلب بالطريقة الدبلوماسية وبواسطة وزارة 
الخارجية في البلدين ٠‏ 


آنا بن عيث الطريقة ات يقدم بهساة الطلب:قففه أتيمت نفل 
الدول تقديم طلب الاسترداد تحر يريا مرفقا به ملف استرداد المطلوب 
تسليمه ٠‏ وجوزت بعض الدول تقد يم الطلب برقيا أو هاتفيا وسنتكلم 
في ثلاثة مطالب في الاول منها في كيفية تقديم الطلب والثاني في 
محتويات وبيانات ملف الاسترداد والثالث فق الاجراءات التحفظية 
ومتابعة المطلوب استرداده ودور كل من منظمة الشرطة الدولية 
( الانتربول) ومكتب الشعرطة الجنائية العربية في تكونها واسطتي 
ا١تصال‏ ومتا بعة بين الدولة طالية الاسترداد والعراق والدولة المطلوب 
منها التسليم والعراق من جهة أخرى . 


اد اد 


المطلب الاول 


كيفية تقديم طلب الاسترداد أو التسليم في العراق 


لم ينص قانون اعادة المحرمين رقم ١‏ لسنة ١9755‏ وذيوله على 
كيفية تقديم طلب الاسترداد والتسليم والطريقة أو الواسطة التي 
يتم فيها ايصال الطللب واستلامه من والى الجهات العراقية المختصة 
حيث ان المادة الثالثة منه لم تنص على الكيفية الواجبة الاتباع هل هي 
الطريق المباشر من الجهات القضائية واليها أو بواسطة وزارة العدل 
في كلا البلدين أو بالطريقة الدبلوماسية ٠‏ ومع عدم وجود نص في 
القانون الا أنه لدى رجوعنا الى ملفات وأضابير استرداد وتسليم 
المجرمين في ديوان رئاسة الادعاء العام وجد ان الطريقة الدبلوماسية 
هي التي كانت متبعة كواسطة لتقديم العللبات وتلقيها من والى 
الجهات العراقية المختصة ٠‏ أما قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 
“5 لسنة ١11/١‏ المعدل فقد تلاقى ذلك ونص صراحة المادة 5٠١‏ منه 
على ( يقدم طلب التسليم كتابة بالطرق الدبلوماسية الى وزارة 
العدله وعدا الخ ) . 


وعلى ذلك فان طلب الاسترداد بجحب أن يقدم من الجهاد 
المختصة 2 الدولة الطالبة ال وزارة العدل فيها لتقدمه لون وزارة 
خارجيتها لتسلمه بواسطة الممثلية الدبلوماسية الى وزارة الخارجية 
العراقية لتقوم بدورها بتسليمه ال وزارة العدل لاتخاذ الاجراءات 
المقتضية بشسأنه ( نولت رئاسة الادعاء العام مهمة تلقي وتسلم طلبات 
المحا كم العراقية باسترداد المجرمين وابداعها الى وزارة الخارجية نما بة 
عن وزارة العدل ) على أن يكون اأطلب تحر يريا ٠‏ هذا وقد اسم 
المادة 50" المذكورة استثناء على ذلك في حالة الاستعحال وجوزت 
توجيه العللب يعاريق البرق والهاتف أو بالبريد دون مرفقات , وهذا 
الاستثناء شرع خوفا من هرب المتهم فيما اذا علم بأن معاملة اطلب 
استرداده ننخدذ الاحراءات فيها ٠‏ الا أنه يتوقف البت في قبول طلب 
الاسترداد أو رده على ورود ملف الاسترداد بعد اكمال احجراءاته 


01 به 


بواسطة العلر بقة الدبلوماسية هذا وقد وضععت نصوص ثي فى كافة 
الاتفاقيات التي عقدها !١‏ لعراق همع الدول !١‏ لعر بية والاجثبية على اتباع 
الطريقة الدبلوماسية عند تقديم الطلبات باسترداد وتسليم المجرمين 
ما خلا الاتفاقيتين المعقودتين بين كل من اليمن والمملكة ا 
|! لسعودية والتي جاءتا خاليتين من هذا النص ومع ذلك فالمملكة العر 
السعودية هي احدى الدول الموقعة على اتفاقتية استرداد ده 
المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العر بية لعام ١155‏ وقد جرت العادة 
على تلقي طليات استرداد المجرمين منها بالطرق الدبلوهماسية 
العتومدة<(؟5) ٠‏ 

ف حس نصصت اتفاقية الجاضن العرية ف المادة (؟:5) على أن 
( يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدئ الطرف المتعاقد 
طالب التسليم الى الجية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه 
التسليم ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ ويترتب على هذا النص انه بامكان الجهة 
القضائية في الدولة الطالبة تقديم الطلب كتابة الى الدولة المطلوبي 
منها التسليم مياشرة اذ لو شاءت لذكرت انه يجب : ماو 
الطريقة الدبلوماسية وحيث ان الاتفاقية المذكورة ما زالت لم تقتر 
بمصادقة الدول الموقعة عليها ما خلا الحكومة |! أعراقبة-والى افك 
عليها بالقانون رقم ١١١‏ لسسنة ١9585‏ نانها عي نافذة في الوقت 
الحاضر كي يتسنى معرفة الطريقة التي ستتبع في : نقديم الطلب ٠‏ 

كا أت الاتفاقية القضائية مع مصر ببئت انه يتم الاتصال يبل 
وزيرىي العدل دين الدولتين(55) 8 


(؟5) لاحظ نصوص المواد الثالثة من اتفاقية تسليم المجرمين العقودة بين دول الجامعة 
العر بية والمادة 5 هن الاتفاقية العراقية الهنكارية والمادة /الا هن الاتفاقية الالمانية 
الديوةراطية العراقية والمادة 54 هن الاتفاقية العراقية مع الاتحاد السوفيتي والمادة 
(5) هن الاتفاقية العراقية التركية و١١‏ هن الاتفاقية العراقية الاميركية و9 و8١ ١59‏ 
هن الاتفاقية العراقية البريطانية ٠‏ 

05) نصت المادة 9 من اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والتضائي بين 
الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المصادق عليها بالقانون رقو 
4 لسنة ١9514‏ على ان ( يجري الاتصال بشآن طلبات التسليم بين وزيري 
العدل في الدولتين وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل مثها ) ٠‏ 


80197 اعفد 


مرفقات وبيانات ملف الاسترداد 

ببنت المادة ”٠‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في فقرتيها 
الادلى والثانية ما يجب أن يحتويه هلف الاسترداد من بيانات 
ومرفقات كما بينت نصوص المعاهدات التي عقدها العراق مع الدول 
الاخرى ما ,يجب أن يحتويه ملف الاسترداد من مرفقات مع العلم ان 
ان هذه المرفقات والبيانات منها ما يتعلق بشخصية المتهم المطلوب 
استرداده كي يسهل معه التعرف عليه ومنها ما يتعلق بالجريمة 
المطلوب استرداده عنها والقسم الآخر ما ,يتعلق بالاجرااءت المتخذة 
قانونا والتعقيبات القانو نية بشسأنها د وبين أدناه مفردات موده 
البيانات والمرفقات والتي يحب أن بحتويها ملف استرداد كي يسهل 
عدلية النظل ف اتسليية ٠‏ 

المرفقفات : 
1 ج. فيان واف عن شخصية المتهم قدر الامكان وهي 5 

أ اسسم المتهم الثلاثي ولقبه 

ب لس جنسسيتة 7 

ى ‏ محل اقامته ومهنته 

د صورته الشمسية وأوصافه 

هف الاوراق المثبتة لشخصيته ان كان من رعايا الدول الطالبة 
1 عه صورة من أمر القبض الصادر بحقه يبين فيه رقم المادة 

العقابية 
: ل رقم المادة العقابية والقانون العقابي واسمه ٠‏ 
 :‏ النص الحرفي للمادة العقابية وتأبيد كونها هي المادة التي تعاقب 

على الجريمة وقت وقوعها ٠‏ 


آهة .هه 


م ت©ى ضورة من محاضر التحقيق ومحاضر الحلسات وصورة هن قرار 


- 7 


الحكم ان كان قد صدر عليه حكم على أن تتضمن محاضر 

التحقيق ما يلي  :‏ 

أ ملخص التهمة أو مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب 
الجريمة وتكييفها القانوني ٠‏ 

ب شهادات المشتكي والشهود مقترنة بتحليفهم اليمين ويعني 
ذلك أن تكون مدونة من قاضي التحقيق أو من له 
سلطة محقق ٠‏ 

ج ‏ الادلة الثبوتية الاخرى التي ستفاد منها في اثبات ارتكاب 
المطلوب استرداده للحريممة كصورة السبيد المزون أو 
صورة الصك المحرر بدون رصيد والتقرير التشر يحي 
لجثة المجنى عليه وما غيرها مع ملاحظة ان الادله المثبته 
كافية للاحالة واجراء محاكمة المتهم عن الجريمة المطلوب 
استرداده عنها ٠‏ 


د ب صحيفة سوابقه ان كانت له سوابق في الاجرام . 


بحب أن يكون 0" واحد من هذه السيانات والمستندات مصدقا 
عليه بتوقيع قاضي التحقيق أو من يقوم مقامه في الدول التي 
تأخذ بنظام النيابة العامة أو رئيس المحكمة ان كان قد صدر 
عليه حكم وعلى أن تختم بختم المحكمة الرسمي ٠‏ 

مع ملاحظة الجهات القضائية العراقية عند تقديم طلبات 
الاسترداد وتنظيم ملفات الاسترداد وجوب احتواثها على 
البيانات المدذكورة قدر الامكان ان لم تكن جميعها 0 


في حالة تقديم طلب الاسترداد الى دولة أجنبية يجب ترجمته 
الى اللغة التي اتفق عليها في نصوص الاتفاقية المعقردة بين 


7 الى 5 


1" يتم تصديق محتويات مافات الاسترداد لها تجتحا من قبل وزس 
افد أو من إيقوم مقامه حسب نصوص الاتفاقيات المعقودة 
بين الطرفين ٠‏ 
مع مفلاحئلة أنه بحري تصديق محتوبات ملاغفات الاسترداد في 
العراق من قبل رئيس الادعاء العام نيابة عن وزير العدل(04) ٠‏ 
يترنب على نقصان أحد هذه البيانات أو البعض منها اعادة 
ملف الاسترداد لاكمال هذه النواقص مما يترانب عليه تأخير البت في 
طلبات استرداد وتسليم المجرمين خاصة اذا كان الطلب مقدما من 
الجهات العراقية المختصة ٠‏ 


المطلب الثالث 
ودور منظمتي الشرطة الدولية ( الانتربول ) ومكتب الشرطة الحنائية 
العربية في كونهما واسطني اتصال ومتابعة 

سبق وأن بينا ان قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أخذ 
بمبدأ جواز تقديم طلبات الاسترداد والتسليم في حالة الاستعجال عن 
طريق البرق والهاتف أو البريد ونص في المادة 5١‏ منه على ذلك 
وكذلك أخذت به الاتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الاخرى ومنها 
اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية عام ١955‏ 
وكذلك انفاقية الرياض العربية ٠‏ ويأني صذ الاجراء احتياطا من 
هروب المللوب استردادهم الى بلد آخر بمجرد سماعهم ان الاجراءات 
متخذة في بلدانهم بشأن طلب استردادهم الى حين اكمال الاجراءات 


(055) اكدت وزارة العدل بكتابها المرقم 75/1895/38/95/9/” والمؤرخ موا 
الموجه الى وزارة الخارحية وبناء على استقسار ورد هن السلطات الاردنية ا لختصة 
ان رئيس الادعاء العام مخول بالتصديق على ملفات استرداد المجرهين نيابة عن 
وزبر العدل ) ٠‏ 


ع ات 


ذلك اتخاذ بعض الاجراءات التحفظية من اصدار أوامر القبض والتوقيف 
الى حس ورهو ود ملف الاسترداد ٠‏ وقبل أن نبدأ بالكلام على الاجراءات 
لقان علد عع الذى يقوم بها والمحكمة اللختصة باصدا: ر القرارات 
شانيها لآ بده لاعن الكلام قبل ذلك عن منظمتين دوليتين تقومان 
بواسطة الاتصال ومتابعة تعقيب هذه الاجراء ءات المتخذة بشأن المطلوب 
استر دادهم الى حين ا١كمال‏ اجراءات تسليمهم الى الدولة طالبهةه 
الاسترداد * 

أولا ‏ منظمة الشرطة الدولية ( الانتر مول ) : 


317[ سقاد الماظمة ف مبينة 15/5 و اتقو 2 عم وبتها أكثر 
من ببانة دولة رقف لانظم الفراق الى عضويتها ؛ فسحتة 15117 ولهسدةه 
المنظمة الدولية مكاتب اتصال تتوزع فيكافة الما المنضمة المها وتتخد 
من باريس مقرا لسكرتاريتها العامة ومن جملة ما تستهدفه صذه 
المؤسسسمة الدولية هو التعاون في المجال الدولي لغرض مكافحة الجريمة 
وتتيع مرتكبيها وكونها حلقة اتصال بين الدول تلقي مكاتبها لطلبات 
استرداد وتسليم المحرمين برقيا وتسليمها الى الحهمات المختصه في 
بلدها ونتابع هذه الاحراءات الى حين م حت و القرارات فيها ليتم 
وتسليمهم بواسطتها الىالدولة الطالبة٠ويتم‏ العمل بالتشيق ببنها ون 
سكر تاريتها بتعميم أوامرالقبض على مكاتبها في الدول الاعضاء فيها حتى 
يتم معرفة مكان المطلوب استرداده والقبض عليه هذا في حالة عدم 
معرفة مكان تواجده أما اذا كان معلوما فيتم الاتصال مباشرة دين مكتب 
الشرطة الدولية في الدولة الطالبة بمجرد تلقيه طلب من جهاتها المختصة 
ومكتب الشرطة الدولية الموجود ني البلد الذي يتواجد فيه المطلوب 
استرداده سواء مباشرة أو عن طريق السكرتارية العامة لها على أن 
لا يخل الطلب بنص المادة ( " ) من دسمتور المنظمة والتي تنص على 
( يمنع منعا باتا على المنظمة أن نتدخل بالامور السياسية أو العسكرية 
أو الدينية أو العنصرية )(50) ٠‏ 


(00) الدكتور هحمد الفاضل المرجع السابق صفحة ١45‏ وكذلك عبدالامير جنيح المرجع 
السابق ص ١٠رةأ ٠‏ 


عه «الأاسيمه 


ثانيا ‏ مكتب الشرطة الجنائية العر بية : 

وهو أحد مكاتب ثلاثة تابعة للمنظمة الدولية العربية للدفاع 
الاجتماعي عن الجريمة تأسسست هذه المنظمة في ١13١05-٠١‏ بقرار 
مصادق عليه من قبل الجامعة العربية وقد تمت المصادقة على هذه 
الاتفاقية من قبل الحكومة العراقية بالقانون رقم ١14‏ لسنة 1١954‏ 
ومقر النظلية لجرك السايمة العريب أما مكتب الشرطة الحنائثيه 
العربية فمقره الرئيسي في دمشق وله مكاتب فرعية فيكل الدول 
العربية النضيية الي عذم النقلمة ومن يجدلة ماد لكاتب تكتبه في بغداد 
وواحساته الرئيسية هي نفس الواجبات الملقذةة على عاتق مكاتب 
الشرطة الدولية الانتر بول الا أن أعماله محصورة ف نطاق دول 
الجامعة العربية فهو يقوم بتلقي طلبات الاسترداد برقيا فان وجدها 
غير مخالفة لاحكام المادة (؟) من اتفاقية المنظمة الدولية العرسبة 
للدفاع الاجتماعي وخاصة ما 22 ديني أو بعياميني أو عنصرى واذا 
كان الطلب مستوفيا الشروط المنخصوص عليها ف اتفاقيه اتسهيم 
المحرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية سنة ١1601:‏ قامت بالاتصال 
بمكتب الشرطة الجنائية العربية في البلد المطلوب منه التسليم وطلبت 
القبيض على المتهم المطلوب اسثرداده وتوقيفه لون حين اكمال اجراءات 
تقديم ملف الاسترداد دبلوماسيا ٠‏ ومكتب الشرطة الجنائية العربية 
في بغداد يقوم بتلقي برقيات طلبات الاسترداد هن الدول العربية 
الاخرى المقدمة الى العراق وبدوره ,يقوم بعرض الموضوع على الجهات 
القضائية المختصة لغرض اصدار أمر القبض بحق المطلوب اسمترداده 
وتنفيذه ويشعر وزارات الخارجية والعدل والداخلية ورئاسة الادعاء 
العام بذلك ثم يتابع الاجراءات المقتضية ويكون على صلة اتصال دائم 
برئاسة الادعاء العام والجهات القضائية المختصة الى حين اكمال 
معاملة استرداد المتهم وتسليمه ٠‏ 

» الاحصر اءات التحفظية «» 

بعد أن بينا فيما تنقدم دور كل من الشيرطة الدولية ومكتب 
الشرطة الجنائية العر بية ببغداد نعود الى الاجراءات التحفظية الواجب 
اتخاذها ضد المطلوب استرداده فيما اذا ورد الطلب برقيا أو بالبر بد . 


ب ؟١آ‏ سس 


لقد بين قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 5115 منه بأن 
لوزير العدل أن يطلب الى السلطات العراقية مراقية الشخص المطلوب 
تسليمه الى حين ورود كافة الو ثائ عباتت ع بافين ايو الكت 
الى المحكمة وللسلطات العراقية أن تتخذ الاجراءات الكفيلة بمراقتبة 
الشخص أو تعرض الامر على قاضي التحقيق الذي يقع محل الشخص 
المطلوب في منطقة اختصاصه ليصدر أمرا يتوقيفه ٠‏ وبذلك فان قانون 
أصول المحاكمات الجزائية قد أخذ صراحة بجواز القبض المؤقت كاجراء 
تحفظي يتخذ ضد المطلوب استرداده الى حين ورود ملف استرداده ولو 
ان المادة ذاتها حددت القاضي بمراعاة أحكام المادة ١٠١9‏ الاصولية من 
حيث المدد القانونية والجرائم التي يجوز التوقيف فيها والحالات التي 
عليها الاجراءات المتخذة وعلى ذلك فأنا أخالف رأي الدكتور عبدالامير 
جنيح فيما ذهب اليه بأن قانون أسسحو ل المحاكمات الجحزاثية 
العراقي لم يأخذ ولم يشر بصراحة الى جواز القبض المؤقت مسستندا في 
ذلك الى خلو المادة (-7؟) من القانون من الاشارة اليه( *) ٠‏ فالمادة 
5 المشار اليها صر بحة بهذا الخصوص كما ان العمل جار وفقا لذلك٠‏ 

هذا مع الاشارة الى أن معظم الاتفاقيات المعقودة بين العراق 
والدول الاخرى بشأن استرداد وتسليم المجرمين قد جوزت التوقيف 
المؤقت وقد حددت هذل الانفاقيات أحكام القبض المؤقت ومدته 
وأسبابه والغائه في حالة عدم وصول ملف الاسترداد خلال اللمدة 
المنتصوص عليها في الاتفاقية واخلاء سييل المطلوب استرداده من 
التوقيف ومعظم هذه الاتفاقيات قد حددت المدة بشهر واحد ويجوز 
تمديدها شهر آخر بناء على طلب الدولة طالبة الاسترداد(017) والبعض 
الآخر لمدة شهرين في حبن ان اتفاقية الرياض العربية قد نصت في المادة 
نها على جواز اعادة توقيف المتهم والقبض عليه من جديد فيما اذا تم 
استكمال ملف الاسترداد وارساله/58) ٠‏ 


(05) الدكتور عبدالامير جنيح المرجع السابق ص١٠ ٠‏ 

(01) لاحفظف نص المادة 47 هن الاتفاقية القضاتية هع جمهورية هصر لسئة ١454‏ والمادة 
١‏ هن اتفاقية تسليم المجرهين بين دول الجامعة العر بية ٠‏ 

(4ه) لاحظ نص المادة 544 هن اتفاقية الرياض العر بية والمادة )5١(‏ منها ٠‏ 


هت 17 اسه 


كما ان للمحكمة سلطة مطلقة فى توقيف الشخص المطللوب 
تسليمه اذا كان قد أخلي عنه بكفالة متى ما رأت ضرورة لذلك مع مراعاة 
أحكام المادة ٠١9‏ الاصولية حتى تنتهي من اجراءاتها حسب نص المادة 
5 من 'قانون أصول المحاكمات الحزائية ٠‏ 


ونود الاشارة هنا الى أن بيانا برقم قي ا 
قد صدر عن وزير العدل جعل فيه محكمة تحقيق الكرخ الشمالي 
محكمة تحقيق الكرخ حاليا ٠‏ مخصة في عاذ الاحراءات القانونية 
باصدار أوامر لقيش وتوقيف المطلوب استردادهم من الدول الاجنسية 
دون غيرها من محاكم العراق وبذلك حصر طلب اتخاذ الاحراءات 
التحفظية بهذه المحكمة دون بقية محاكم التحقيق في العراق ٠‏ اذا لا بد 
لنامن معرفة كيف يتسنى لقاضي تحقيق الكرخ العلم بوقوع طلب 
الاسترداد من الدول الاجنبية لكي يتخذ الاجراءات التحفظية الكفيلة 
التي تؤمن عدم هروب المطلوب استرداده الى حين ورود ملف استرداده 
من الحية الطالبة واحالته على المحكمة ؟ 

للاجابة على ذلك نبين انه عندما يتلقى مكتب الشرطة الجنائية 
العر بية ببة أو مكتي القرطة الدولية ( الانتريول ) يرقية يوس طلبت 
استرداد متهم يوجه كتابا الى محكمة تحقيق الكرخ يخبره فيه ان الدولة 
المعنية طلبت القاء القبض على المطلوب اسعر دادة ) يذكر فيه الاسم 
والعرينة والمادة العقابية ) وتونيقة لحن كمال ارسال ملف استرداده 
بالطرق الدبلوماسية و تععطي صورة من هذا الكتاب الى كل عوراية 
الخارجية والعدل والداخلية ورئاسة الادعاء العام ونيابة الادعاء العام 
لمحكمة : تحقيق الكرخ ودوائر قوى الامن الداخلي ٠‏ 


بعد ورود الطلب الى محكمة : نحقيق الكرخ سجل لديها ويقوم 
قاضي المحكمة بتكييف الواقعة الجرمية وفق المادة العقابية المنطيقة عليها 
في القوانين العقابية العراقية والتي تقابل أحكامها المادة العقابية في قانون 
البلد طالب الاسترداد ثم ,يصدر أمر! بالقبض بحق المطلوب استرداده 
ويودعه الى أحد المكتبين المشار اليهما لغرض تعميمه على دوائر قوى 
الامن الداخلي للقبض على المعلالوب واحضاره أمامه وشعر رئااسسة 


15 هه 


الادعاء العام ونيابة الادعاء العام في المحكمة بذلك فان وجد في العراق 
وتم القاء القبض عليه فيه فيقرر توقيفه استنادا للمادة العقابية المطلوب 
هن أجلها مراعيا بذلك ما تنص عليه أحكام المادة ٠١9‏ من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية ويشعر كذلك رثاسة الادعاء العام وثيابة الادعاء 
العام بالمحكمة ومكتب الشرطة الجنائية أو الدولية لغرض اتصالهما 
بالمكاتب الدولية أو الشرطة الجنائية العربية في الدول الطالبة لاعلامها 
بأنه تم القبض على المعللوب استرداده وضرورة ارسال ملف الاسترداد 
بالطرق الدبلوماسية المعتمدة وبأقرب وقت ممكن ٠‏ 


الاببدتك الفسااين 


دور الادعاء العام في اجراءات استرداد المجرمين ونسليمهم 


للادعاء العام دور متميز في عملية استرداد وتسليم المحرمين فقد 
أنيطت بهذا الجياز منذ تشكيله مهمة تولي طلبات استرداد وتسايم 
المحرمين ودراستها والتأكد من توفر الشروط القانونية فيها وكونه 
الواسطة الرئيسية لتلقي هذه الطلبات من الدول الاجنبية عن طريق 
وزارة الخارجية ومتابعتها وكذلك بتلقي طلبات اسسترداد المجرمين من 
المحاكم العراقية ودراستها والمصادقة عليها قبل ابيداعها الى وزارة 
الخارجية لازسالها بالظرق الدبلوماسية الى الدولة المطلوب منها 
التسليم ومتابعة هذه الطلبات الى حين ورود موافقة الدولة المطلوب منها 
التسليم وتسليم المتهم نمثوله أمام القضاء العراقي مراعيا في ذلك 
التوجيهات التي يصدرها وزير العدل بهذا الخصوص ٠‏ حيث نصت 
المادة ١©‏ من قانون الادعاء العام رقم ١59‏ لسنة ١941/4‏ على ( يمارس 
الادعاء العام صلاحياته بتقديم العالمبات وابداء الرأي في قضايا التعهد 
بحفظ السلام وحسن السلوك واعادة المحاكمة , والانابة القضائية 
وتسليم المجرمين والقضايا الاخرى » وفق أحكام القانون , على أن 
براعى الادعاء العام التعليمات الني بصدرها وزيرالعدل ف هذا الشأآن ٠)‏ 


0 يت 


وحيث ان هذه المهام تتوزع بين رئاسة الادعاء العام والمدعي العام 
أمام محكمة الجنايات ونيابة الادعاء العام لمحكمة تحقيق الكرخ لذا 
سنبحث في مطلبين أولهما المهمة المناطة برئاسة الادعاء العام وثانيهما في 
واجبات الادعاء العام في محكمة تحقيق الكرخ باعتبارها المحكمة المختصة 
في اتخذذ الاجراءات التحفظية بحق المطلوب استرداده من الدول 
الاجنبية فقط وفي محاكم الجنايات التي يحال اليها العللب للنظر فيه 
واصدار قرارها بالموانئتقة على تلم المطلوب استرداده أو رفض 
الطلب ورده ٠‏ 


المطلب الاول 
مهمات رئاسة الادعاء العسام 

ببنا سابقا ان من المهمات الرئيسية لرئاسة الادعاء العام 
هو مهمة تلقي طلبات استرداد المحر مين ومتابعة اكمال اجراءاتها الى 
حين تسليم الشخص المطلوب الى الدولة الطالبة وكذلك تلقي طلبات 
استرداد المتهمين المطلوبين من قبل المحاكم العراقية ومتابعة اجراءاتها 
الى حين تسليم المتهم الى الجهات العراقية ومثوله أمام المحكمة الطالية ٠‏ 
وتطلع بهذه المهمة الهيثئة الثانية المشكلة في ديوان رئاسة الادعاء العام ٠‏ 
ولما كان قانونا أصول المحاكمات الجزائية رقم “> لسنة ١91/١‏ قد أخدذ 
بمبدأ توجيه الطلب كتابة بالطرق الدبلوماسية وأخذ بميداأ جواز 
توجيه الطلب برقيا أو بالبريد أو عن طريق الهاتف كما هو منصوص 
عليه في المادة 51٠‏ منه لذا فان اجراءات رئاسة الادعاء العام تختلف 
باختلاف الطريقة التي يتم تقديم طلب الاسترداد بموجبها فانكان الطلب 
قد قدم برقيا فهي تتلقى الطلب من أول كتاب ,يصدر عن مكتب الشرطه 
الدولية أو مكتب الشرطة الجنائية العربية في بغداد الى محكمة تحقيق 
الكرخ يبين فيه ان طلبا من دولة معينة قدم لغرض استرداد متهم معين 
ويطلب فيه اصدار أمر القبض على المطلوب استرداده لغرض تعميمه 
بغية القبض عليه حيث تعطى صورة من هذا الكتاب الى رئاسة الادعاء 
العام للمباشرة باجراءاتها حيث بمجرد وصول الكتاب يتم تسجيل 
الطلب الوارد ويعطي رقم للقضية في السجلات المخصصة ويتم فتح 


- 1١ 


اضبارة خاصة بالطلب ثم تقوم بمتابعة الاجراءات المتخذة بشأن الطلب 
حيث يتم تزويدها بكل ما .يصدر من مخابرات وقرارات من قبل محكمه 
تحقيق الكرخ ومكتبي الشرطة الدولية أو الشرطة الجنائية العربية فاذا 
ما اكتملت هذه الاجراءات وألقي القبض على المتهم أعلمت راسسة 
الادعاء العام بذلك فتقوم بتوجيه كتاب الى وزارة الخارجية - الدائرة 
القانونية تعلمها فيه بأنه تم القاء القبض على المتهم المطلوب اسسترداده 
لغرض اعلام الدولة طالبة الاسترداد بضرورة ارسال ملف استرداد 
المتهم وبسرعة قبل انتهاء فترة التوقيف المنصوص عليها في الاتفاقية 
المعقودة بين البلدين وتعطي صورة من كتابهها لين وزارتي السعة 3 
والداخلية ومحكمة تحقيق الكرخ ونيابة الادعاء العام فيها والدواثر 
المعنية الاخرى وانزود وزارة الخارجية رئاسة الادعاء العام بصورة مهن 
كتابها المرسل الى الدولة طالبة الاسترداد وتبقى تنتظر ورود ملف 
الاسترداد فان تأخر وصوله تبدأ بالتاً كيد على وزارة الخارجية لغرض 
التأكيد على الدولة الطالية فان تأخر ورود ملف الاسترداد وانتهتث 
المدة المحددة للتوقيف في الاتفاقية طلبت من محكمة تحقيق الكرخ اخلاء 
سبيل المتهم من التوقيف لانتهاء المددة المحددة وعدم ورود ملف 
الاسترداد ٠‏ أما اذا ورد ملف الاسترداد الى وزارة الخارجية فتقوم 
بابداعه الى رئاسة الادعاء العام حيث يتم تدقيقه من قب لالهيئة الثانية 
فان وجدت ان ملف الاسترداد والبيانات المطلوبة المنصوص عليها في 
المادة 57٠‏ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ونصوص الاتفاقية 
المعقودة بين البلدين وان الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة /1ه؟ 
منالقانون ذاته ولا يوجد مانع قانوني منالموانع المنصوص عليها فيالمادتين 
و 5ه5” من القانون أحالت الطلب مع ملف الاسترداد الى وزارة 
العدل لاحالته على احدى محاكم الجنايات المختصة وان وجدت ان هناك 
مانعا قانونيا لا يجوز تسليم المطلوب اسسترداده أو عدم توفر الشروط 
القانونية في الطلب بينت ذلك بكتابها الى وزارة العدل ونتابع ذلك الى 
حين احالته على المحكمة المختصة وصدور قرارها بالموافقة على التسليم 
من عدمه ثم الى حين استلامه من الدولة الطالبة وعند ذلك تؤشر 
الاضبارة الخاصة بالمطلوب استرداده باتمام عملية الاسترداد وتحفظ 


ل ا ب 


وتأشير السجل الخاص بها بانتهاء الاجراءات فيها ٠‏ أما اذا وجد ان 
27 الاسترداد فيه نقص 5 المرفقات والبيانات الاطلوبة اعادنه الس 
الدولة الطالبة عن طريق وزارة الخارجية لاكمال البيانات المطلوية 
واعادته ٠‏ 


ما بينام سايقا هو حالة توجيه الطلب: برقا أما في .حالة ارسال 
الطلب مرفقا بملف الاسترداد عن الطريق الدبلوماسي فان وزارة 
الخارجية تحيل الطلب على رئاسة الادعاء العام فيتم تسجيله في السجل 
الخاص بالاسترداد وتفتئح فيه اضبارة باسم المطلوب استرداده وتتخذ 
بشأنه نفس الاحراءات المتخذة عند وصول ملف الاسترداد بعد توجمه 
الطلب برقيا٠‏ 


أما فيما يخص الطلبات المقدمة من قبل المحاكم العراقية بشسأن 
طلب استرداد متهم ها من دولة أخرى فتتبع هذه المحاكم طريقين أولامما 
هو اشعارها الشرطة الدولية أو الشرطة الجنائية العربية في بغداد بأن 
المتهم المطلوب استرداده هارب خارج العراق وقد تعذر تنفيذ أمر 
القبض الصادر بحقه وتطلب 0 المكتبين تعميم أمر القبض 
الصادر بحقه على الدول الاعضاء في المنظمتين المذكورتين لغرض 
القبض عليه تمهيدا لطلب استرداده ان لم تتأكد المحكمة من البلد الذي 
هرب اليه وان كان البلد الذي هرب اليه معروفا لديها طليت من المكتبين 
المذكورين الاتصال بمكتب منظمتيهما الموجود في ذلك البلد لغرض القبض 
عليه تمهيدا لاسترداده وتنتظر جواب المكتبين المذكورين فان تم القبض 
عليه أعلمها أحد المكتبين بذلك وطلب منها ارسال ملف الاسترداد الى 
رئاسة الادعاء العام لغرض تدقيقه ونصديقه وبشسعر المكتب رئاسة 
الادعاء العام بذلك وعند ذلك ترسل المحكمة الملف الى رئاسة الادعاء 
العام أو تتبع طريقا مباشرا حيث 'تكمل ملف اسسترداد المتهم وتوسيل 
الى رئاسة الادعاء العام لتتولى اكمال الاجراءات المقتضية لطلب 
استرداده وعند وصول الملف الى رئاسة الادعاء العام تقوم بتسجيله في 
السجل الخاص بالاسترداد وتفتئح له اضبارة خاصة ويعملى لها رقم 
المعاملة في السجل ثم ,بودع الى الهيئة الثانية في ديوان الرئاسة لتتولى 
دراسته وتدقيق محتوياته فان وجدتنه غير مستوفي الشروط القانونية 


د 8/9 اعت 


والبيانات المطلوبة اعادته الى المحكمة لغرض اكمال النواقص بعد 
بباناتها ومن ثم اعادته لغرض اكمال الاجراءات بخصوصه أما اذا كان 
مسنوفما الشروط القانونية والمرفقات والبيانات المطلوبة كاملة رفعت 
رأيها الى رئيس الادعاء العام للموافقة على تحرير كتاب الى وزارة 
الخارجبة بطلب استرداده ولعي إيتم 'تصديقه على محتوبات ملف 
الاسترداد نيابة عن وزير العدل لم يختم كل صفحة منه بختم رئاسة 
الادعاء العام(05) ٠‏ ويتم تحرير كتاب الى وزارة الخارجية يتضمن 
طلب استرداد الشخص المطلوب لاتهامه بارتكاب جريمة ( يبين نوع 
الجريمة والتكييف القانوني لها والمادة القانونية المنطبقة عليها والمحكمة 
التي طلبت استرداده ) ويبين فيه اسم البلد المطلوب استرداده منه 
وكون الطلب مسوفما الشقبروط القانو نبة المنتصوص عليها ف مواد 
المعاهدة المعقودة بين العراق وتلك الدولة مع الاشارة الى أرقام تلك 
المواد وان لم تكن هناك معاهدة فيشار الى أن طلب الاسترداد قدم على 
أساس مبدأ المقابلة بالمثل ومبادىءالقانون الدولي : و تعطي صورة من 
هذا الكتاب الى وزارني العدل والداخلية والمحكمة الني طلبت 
استرداده وعضو الادعاء العام فيها والدواثر الامنية الاخرى ومكتبي 
الشرطة الدولية أو الشرطة الجنائية العر بية اذا كانت الدولة المطلوب 
منها الاسترداد من دول الجامعة العربية المصادقة على اتفاقية تسليم 
المجرمين لسنة ١9560:‏ * قم ولرينقايية عدا الطلب مع وزارة الخاجية الى 
حين ورود الجواب ايجابا بقبول تسليمه أو سلبا برفض تسليمه وعند 
ذلك تشعر المحكمة المعنية بالجواب ويتايع أمر استلامه الى حين مثوله 
أمام المحكمة ٠‏ ثم يتم تأشير ملف القضية وتحفظ وكذلك يؤشر في 
السجل بانتهاء الاجراءات علاوة على ما تقدم فان رئاسة الادعاء العام 
قد تبين رأيها في بنود الاتفاقيات المعقودة النافذة وخاصة تلك التي 


(059) ايدت وزارة العدل بكتابها المرقم 189/4/19/9/؟/“ والمؤرخ 85-15-١5‏ الموجه 
الى وزارة الخارجية بناء على الاستفسار الوارد هن الحجهات الاردنية المختصة عما 
اذا كان رئيس الادعاء العام مخولا بالتصديق على ملفات استرداد المجرمين نيابة عن 
وزير العدل في العراق ٠‏ بان رئيس الادعاء العام في العراق هخول هن وزير 
العدل في التصديق على اوراق التسليم ٠‏ 


3551 -ه 


في العلائق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين العراق وتلك الدول 
وخاصة بعد تفحير ثورة ©٠١11‏ تموز المحمدة 


ونود أن نشير هنا الى أنه رغم ان رئاسة الادعاء العام في 0 

عي التي تضدللع بمهمة توجيه طلبات استرداد وتسليم المجرمين فعليا 
الا أنه وجد ان الانفاقيات المعقودة مؤخرا وخاسة بع الدول الاشتر تراكبة 
قد أشارت نصوصها الى أنه ( بجري الاتصال بشأن هذه بين وزس 
العدل ورئيس الادعاء العام فيها وبين وزير العدل في العراق فقط دون 
ر ننس الإدعاء العام( )٠١‏ ( 9 رغم 8 ان مهام الإدعاء العام واختصاصتنه 
تختلف ف هذه الدول عن اختصاصاته ف العراق الا ليت بخصوص 
توجيه طلبات الاسترداد والتسليم فان رئاسة الادعاء العام فعليا هي 
التي تقوم بها ٠‏ 
مهوات عضو الادعاء العام في محكمة تحقيق الكرخ ومحكمة الجنايات 
الاجراءات التحفظية والطعن بقرارات التوقيف واطلاق السراح بكفالة 
فى حالة كونها تخالف المدد المنصوص عليها في المادة ٠١9‏ من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية أو نصوص مواد الاتفاقيات ووفق ما تقتضيه 
ظروف كل قضية ومتهم 

أما عضو الادعاء العام أمام محكمة الجنايات فيقوم بالدور المرسوم 

له بموجب أحكام المادتين 9/أولا و ١5‏ من قانون الادعاء العام وتقديم 
مطالعاته وطلباته بشأن الطلب ومناقشة المطلوب استرداده وممثل 
الدولة الطالبة وشهود دفاع المتهم ان وجدوا وبعد كل ذلك ان وجد 


)6١(‏ لاحظ نص الادة (1؟) هن الاتفاقية العراقية الهنكارية والمادة (/ا7) هن الاتفاقية 
العراقية مع المانيا الديمقراطية والمادة (9؟) من الاتفاقية المعقودة هع الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ 


الطلى مستوفيا الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون أصول 
الحاكمات الجزائية أو الاتفاقية التي تحكم العلاقة بين البلدين وعدم 
وجود مانع قانوني عن تسليمه طلب اجابة الطلب والموافقة على تسليم 
المطلوب استرداده وان لم بحده كذلك طلب رفضه وبيان الاسباب التي 
يستند اليها في ذلك . 
المبحث القالث 

كيفية اصدار قرارات التسليم والحهة المختصة باصدارها 

سبق أن بينا في المبحث الثاني من الفصل الاول بأن طبيعة 
الاسترداد والتسليم في العراق هي طبيعة مزدوجة يمارس فيها كل من 
الساططلة التنفيذية ممثلة بوزس العدل والقضاء جزء من اجراءاتها 8 
وحيث سبق أن بحثنا فى المطلب الثالث من المبحث الاول من الفصل 
الثالث في موضوع الاجراءات التحفظية من أوامر القبض وتوقيف 
واطلاق سراح بكفالة التي يتخذها قاضي تحقيق الكرخ تجاه المطلوب 
استرداده كاجراءات تحفظية الى حين ورود ملف استرداد المتهم 
واحالته على المحكمة التي يعينها وزير العدل لذا سنقصر البحث في 
مطلبين أولهما الجهة القضائية أو المحكمة المختصة باصددرر القرار 
بالموافقة على التسليم أو رده وثانيهما ف صلاحبات وزسر العيل ف 
الموافقة على التسليم أو رفضه أو في وقف الاجراءات المتخدة بشسأنه ٠‏ 

المطلب الاول 

الحهة القضائية المختصة في اصدار قرارات قبول التسليم أو رفضها 

نصت المادة 1/551 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن 
( تحيل وزارة العدل طلب التسليم اذا كان مستوفيا الشروط القانونية 
الى محكمة الجزاء الكبرى ‏ محكمة الجنايات ‏ التي يعينها وزير 
العدل ) ٠‏ وبذلك فقد حصر القانون بمحاكم الجنايات فقط دون غيرها 
من درجات المحاكم في النظر في طلبات تسليم المطلوب استردادهم من 
الدول الاجنبية كما تم بموجب ببان صادر عن وزارة العدل برقم 


ب 7١‏ سه 


أ- ١5‏ حك وشاريخ 11/9515 عضر احتصاسن النظر فى عاد 
الطليات بمحاكم جنايات بغداد الرصافة وبغداد الكرخ وبغداد الاطراف 
والتي أبدل اسمها حاليا بمحكمة جنابات الكرادة دون غيرها من محاكم 
الجنايات في العراق ٠‏ 


أما الاجراءات التي تتخذها محكمة الجنايات المحال عليها طلب 


عند ورود الطلب اليها يسجل في سجلات المحكمة ويفتح له ملفا 
ويعطي له رقما ثم تقوم المحكمة بتعيين موعد للنظر في الطلب وتكلف 
المطلوب استرداده بالحضور أمامها فيه كما تعلم الممثلية الدبلوماسية 
للدولة طالبة الاسترداد في بغداد بموعد المرافعة لازسال هن عثلهتا 
للاستماع الى أقواله وللمطلوب استرداده توكيل محام عنه وان كانت 
الجريمة المطلوب استرداده عنها من نوع الجنايات وفقا للقانون العقابي 
العراقي فعلى المحكمة انتداب محامي للدفاع عنه كما ان للمحكمة سذئئة 


تللقة في توقيف الشخص المطلوب تسليمه اذا كان قد أخلى عنه بكفالة . 


متى ما رأت ضرورة لذلك مع مراعاة أحكام المادة ٠١9‏ الاصولية حتى 
ننتهي من اجراءاتنها حسب نص المادة 5 أمن قانون أضول المحاكمات 
الجزائية ٠‏ وفي اليوم المعين للمرافعة تبدأ المحكمة بتدوين هوية المتهم 
وتفهمةه بآأنه مطلوب استرداده من الدولة المعريئنةه لارتكابه جريمة 
( تسميها وتبين له المادة العقابية التي تعاقب عليبا في قانون الدولة 
الطالبة وما يقابلها من القانون العقابي العراقي ) ثم تتلو عليه مرفقات 
ملف الاسترداد وتستمع بعد ذلك الى أقواله ودفوعه وفيما اذا توجد 
لديه أدلة أو براهين تنفي الجريمة عنه هذااذا كان متهما بارتكاب 
الجريمة أي ان الجريمة ما زالت التحقيقات عنها جارية أما اذا كان 
طلب الاسترداد قد استدد الى حكم صادر عليه عن الجريمة وقرار 
بادانته عنها فلا تستمع المحكمة الى أدلته في نفي الجريمة عنه١١)‏ . 


)1١(‏ لاحظ المادتين 551 و65 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 7 لسئة 
١‏ واللتين نص فيهما على الاجراءات التي تتخذها المحكمة ٠‏ 


ا 


يبي -- 


ثم تسمتمع الى أقوال ممثل الدولة الطالبة وطلياته وان لم يوجد فمن 
ينوب عنه ثم تستمع الى شهود دفاعه ان وجدوا ثم تستمع بعد ذلك الى 
مطالعة الادعاء العام وطلياته ومن ثم الى دفاع محامي المطلوب استرداده 
وبعد ذلك تدقق في ما تحصل لديها من الوقائع المتاروحة أمامها فان 
وجدت ان الادلة المطروحة أمامها كافية وان الشروط القانونية متوفرة 
ولا يبوجد مانع قانوني من تسليم المطلوب اسسترداده قررت تسليمه وان 
كان العكس من ذلك فتقرر رد الطلب واخلاء سبيل المطلوب استرداده 
اذا كان موقوفا وتخبر وزارة العدل بذلك وقرارها برد الطلب قرار 
قطعي لا يمكن الطعن فيه تمييزا وينفذ فور صدوره ولا يجوز بعد ذلك 
طلب استرداد الشخص المطلوب عن الجريمة ذاتها مرة أخرى'5١) ٠‏ 
أما اذا كان القرار الصادر من المحكمة يقضي بقبول تسليم الشخص 
المطلوب استرداده فعلى المحكمة أن تتخذ قرارا أيضا تفصل فيه بتسليم 
ما يوجد بحيازة الشخص المطلوب من الاشياء المتحصلة من الجريمة أو 
التي استعملت ف ارتكابها أو التي يعدن اتخاذها دليلا عليه مع عدم 
الاخلال بحقوق الغير الحسن النية )(15) كما نان للمحكمة الحق 
بتوقيف ااطلوب استرداده ٠‏ ان قرار المحكمة بقبول التسليم ليس 
قرارا قطعيا وان كان لا يقبل الطعن فيه تمبيزا الا أنه غير قابل للتنفيذ 
وعلى المحكمة ارسال قرارها مع أوراق ملف الاسترداد الى وزارة العدلن 
حسيما يبقضي به التعديل الاخير للفقرة (ج) من المادة 5315 من قانون 
أصول المحاكمات الجزائية ولوزير العدل بموافقة وزس الخارجية أن 
بقرر الموافقة على تسليم الشخص المطلوب استرداده أو عدم الموافقة 
ويكون قراره بهذا الاق قعلعيا وذلك بمقتضى التعددل الاخير للفقرة 
( د ) من المادة 55" المذكورة(14١) ٠‏ وعلى ذلك فان قرار محكمة 
الحنابات بقبول طلب التسليم ليس قرارا نهائيا وان كان لا يجوز 
الطعن فيه تمييزا فانه لا يمكن تنفيذه ما لم يقترن بموافقة وزير العدل 
7 لاحظ نص الفقرة (ب) من المادة 517 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ٠‏ 
(7) لاحظ نص المادة 77 من قانون اصول المحاكمات الحزاتية ٠‏ 

(75) لاحظ التعديل الاخير للفقرتين (ج ء ذ) من المادة 17 بالقانون رقم 7١١‏ لسنة 

٠ | 5م٠‎ 


39 ع 


كما انه يجوز التدخل فيه تمييزا من قبل محكمة التمييز استنادا 
للصلاحيات الممنوحة لها بحكم المادة 51:5 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية(195١)‏ وللاطلاع والفائدة ندرج نص قرار رئاسة محكمة جنابات 
الكرخ المرقم 8/استرداد/ ١95/١‏ والمؤرخ 11801١55‏ للوقوف على 
الاجراءات التي تتخذها محكمة الجنايات وسير المرافعة عند نظرها في 
قضية طلب استرداد الشخص المطلوب : 


رئاسة محكمة حنايات الكرخ العدد/8/ استرداد/ ١98٠١‏ 
تشكلت محكمة الجنايات ف الكرخ وأصدرت قرارها الآتى أن 
المطلوب تسليمه/ المصري الجنسية ( م ) 
أحال وزير العدل الى محكمتنا المتهيم ( م  )‏ المصري الجنسية 
الحتسنية المطلوب استرداده من قبل السلطات الاردنية ‏ موقوفا - 
للنظر في الطلب المذكور وذلك بكتابه المرقم 55:95-56057 ١1/855‏ 


واللمرخ في 198٠-48-1‏ اسستناذا للمادة 1/51١‏ من قانون أصضول 
المحاكمات الجزائية رقم *؟ لسنة 191١‏ : 


وعلبه واستناد! للفقرة (ب) من الادة المذكورة فقد أحضر المتهم 
ودونت هويته واستمع الى أقواله ونليت عليه مرفقات ملف الاسترداد 
واستمع الى أقوال ممثل الدولة طالبة التسليم ( م ع ) - ملحق 
بالسفارة الاردنية ببغداد والذي أيد طلب التسليم ٠٠٠‏ وأيد نائب 
المدعي العام (ع) طلب التسليم ٠٠‏ واستمع الى دفاع المحامي (ص) 
الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهم باعتبار ما منسوب له من جريمة 
يعتبر جناية بمقتضى القوانين العراقية وهي سرقة محل مسكون وفق 
المادة ١/555‏ عقوبات والذي طالب باستكمال بعض الشكليات قبل 
قبول طلب التسليم ٠‏ 
(70) لاحظ قرار محكمة التمييز المرقم ١0/هيئة‏ عامة /+1471 المنسور هضمونة فى 


هامش رقم (458) هن هذا البحث بخصوص قرار همحكمة جنايات الرصافة القاضي 
بتسليم العراتقي (م) ٠‏ 


ب 75[ سس 


لدى التدقيق والمداولة وملاحظة ملف الاسترداد تبين ان ما نسب 
للمتهم ( م ) هو سرقته بيت نسيبه المشتكي ( ر ) الواقع بقرية الخالدية 
بتاريخ /!1917/35 عندما كان المشستكي ( ر ) في السعودية حيث قام 
بكمس باب البيت وسرق تلفزيونا ومسجلين للصوت وقطع قماش 
قماش وحقيبة ملابس وحقيبة دبلوماسية بداخلها ر 5٠‏ أربعون دينارا 
وغيرها ٠٠٠‏ وبعدها ترك الاردن وجاء الى محل عمله بالحلة في معمل 
النسيج الناعم ٠٠‏ وهي جريمة يعاقب عليها القانون الاردني بالاشغال 
الشاقة المؤقتة وفق المادة ١/5٠15‏ من قانون العقوبات الاردني والذي 
صدر أمر القبض بحقه وفق المادة المذكورة والتي تقابل بالقانون 
العراقي للعقوبات المادة ٠٠٠ ١/555‏ وقد ألقت السلطات العراقية 
القبض عليه ٠‏ 

المتهم أيد كونه مصري الجنسية وأنكر ما نسب اليه وأضاف بأنه 
لا مانع لديه من تسليمه للسلطات الاردنية ليدافع عن نفسه هناك ٠‏ 

لذلك ولما تقدم فان الجريمة المنسوبة للمتهم ( م ) التي وقعت 
في الاردن يعاقب عليها القانون الاردني ٠‏ وكذلك القانون العراقي 
بالسجن أكثر من سسنتين وهي المدة المنصوص عليها في المادة لاه ١1/5‏ 
من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم “" لسنة ٠٠ 91/١‏ وبالتالي 
يكون شرط تسليم المتهم للسلطات الاردنية متوافرا في القضية ٠‏ 

وعليه ٠٠٠‏ قرر قبول طلب تسليم ‏ المتهم ‏ ( م ) المصعري 
الجنسية ‏ استنادا للمادة ١531؟/د‏ من الاصول الجزائية ٠٠‏ وارسال 
الاوراق مع همذ القرار الى وزارة العدل لعرض الامر على رئيس 


مت 970 اصه 


الجمهورية أو من يخوله استنادا للمادة 315 ج منه للنظر فيه على 
ضوء المادة 575؟/د منه في تسليمه أو عدم تسليمه577) ٠‏ 


وتفدير أتعاب المحامي المنتدب (ص) بمبلغ قدزه سرة؟ ديتارا 
تتحملها خزينة الدولة طبقا للمادة ١55‏ من الاصول الجزائية ٠‏ 


وصدر القرار بالاتفاق بتاريم 11801١١55‏ وأفهم علنا ٠‏ 


العاضق العضو الرئي 


(57) يلاحنل اولا على القرار انه قد صدر بتاريخ 198٠١87‏ اي قبل نفاذ القانون رقم 
الصادر بتاريخ 118٠-١5-١‏ قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية 
رقم لسمئة ١510١‏ والذي تم بموجبه تعديل الفترتين ( ج و د ) هن المادة م 
منه حيث ان التعديل المذكور اعتبر نافل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
وقد نشر بالوقائع العراقية رقم "8٠0‏ بتاريخ 138٠١5١١‏ حيث نص التعديل 
على مايلي : 

المادة الاولى ‏ تلغى الفقر تان (ج) و (2) هن المادة (5) من قانون 

اصول المحاكمات الجزائية رقم ؟ لسسنة 15100 ويحل همحلها ماياتي :- 

حت 2 اذا صدر القرار بقبول طلب التسليم فترسل الاوراق هع القرار الى 
وزارة العدل ٠‏ 

د - لوزير العدل بموافقة وزير الخارجبة تسليم الشخص الطلوب أو عدم 
تسليمه » وله عند الموافقة على التسليم ان يشترط عدم محاكمسة 
الشخص المطلوب عن غير الجريمة التي سلم هن اجلها ويكون قراره 
في كل ذلك نهائيا ٠‏ 
المادة الثانية ‏ لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون ٠‏ 
المادة الثالئة ب ينفد هذا القانون هن تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية ٠‏ كما يلاحظ ثانيا : ان القرار قد ناقشس همسألة الاختصاص بعبارة 

( التي وقعت بالاردن )» ٠‏ 
ويلاحظ ثالثا : ان القرار قد ناقشص همسالة ازدواجية التجريم في 

الدولتن ٠‏ 
ويلاحظ رابعا : ان القرار قد ناقش مسالة كون المطلوب هن رعايا دولة 

الثة عندما ذكر ان المتهم ‏ مصري الجنسية ب ٠‏ 


عد 370 عه 


المطلي الفا لى 
السلطة التذفمذية واصدار القرار بالموافقة على التسليم أو رفضه 


سبق أن بينا بأن قانون أصول المحاكماتالجزائية العراقي رقم 
*" لسنة ١417١‏ المعدل قد أخذ بمبدأ مشاركة القضاء والسلطة 
التنفيذية متمثلة في وزير العدل عند اتخاذ القرار بالموافقة على تسليم 
المطلوب استرداده أو رد الطلب ٠‏ وصلاحية وزس العدل في اتخاذ 
القرارات بشسأن عملية تسليم المجرمين تنقسم الى نوعين رئيسيين 
أولهما صلاحيته في اتخاذ القرار بالطللب من المحكمة المختتصة بوقف 
الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بشأن طلب الاسترداد وني أي مرحلة 
كا في عليها هذه الاجراءات قبل صدور قرار المحكحية الفاصل بقبول 
الطلب أو رده حيث نصت المادة 515 من قانون أصول المحاكمات 
الجزائية على ذلك بقولها ( لوزير العدل أن يطلب من المحكمة اإيقاف 
النظر في الطلب وني هذه الحالة توقفالمحكمة الاجراءات ويخلى سبيله 
الشخص المطلوب وتعاد الاوراق الى وزارة العدل ) وعلى محكمة 
الجنابات أن تصدر ف هذه قرارا بوقف اجراءات النظر في الطلب 
استنادا الى قرار وزير العدل والمادة المشار اليها ٠‏ وني اعتقادي ان من 
باب أولى أن لوزيرالعدل استنادا لاحكام المادة المسار اليها الحق فيالطلب 
من قاضى تحقيق الكرخ بوقف الاجراءات التحفظية المتخذة بحق 
المطلوب استرداده وقبل وصول ملف استرداده وعلى قاضي التحقيق 
أن يتخذ قرارا بذلك يتضمن وقف الاجراءات التحفظية المتخذة بحق 
المللوب استرداده ٠‏ وسواء أكان القرار صادرا بوقف الاجراءات من 
قبل قاضي التحقيق أو محكمة الجنايات فيجب أن يتضمن اخلاء سبيل 
المطلوب اسسترداده ان كان موقوفا والغاء الكفالة المأخوذة منه اذا كان 
مطلق السراح بكفالة ٠‏ وندرج أدناه صورة من قرار محكمة جنايات 


ع 3097 هه 


الكرخ كنموذج للقرارات التي تصدر من المحكمة بوقف النظر في 
الاجراءات المتخذة بشأن طلب الاسترداد استنادا للطلب المقدم من قبل 
وزس العهدل : 
رئاسة محكمة جنايات الكرخ العدد /؟/استرداد/ 1/5 
تشكلت محكمة جنايات الكرخ وأصدرت قرارها الى 52 
الدولة طالبة الاسترداد : الجمهورية العربية السورية 
المطلوب استردادهما : ١‏ ب ( ع) 
تع 1 7 
القلرار: 
سبق وأحيل على هذه المحكمة ملف اسسترداد المتهمين ( ع ) 
و (أ) والمطلوب استردادهما من السلطات السورية تكتايب. وَزَاوة2 
العدل بعدد 5١5١-5-55‏ في١18535-5-52‏ للنظر فيالطلب وسجل بعدد 
؟/ استرداد/ 87 وعين ,يوم 1185-1-4 موعدا للنظر في الطلب وحيث 
صدر قرار السيد وزس العدل بايقاف النظر ف طلب استرداد المتهمين 
المذكوردين بموجب كتاب وزارة العدل بعدد 5--55/8-5-5” والمؤرخ ف 
1983-5-١‏ وعليه قررت المحكمة ايقاف الاجراءات المتخذة في نظر 
طلب استرداد المتهمين (ع) و (أ) واعادة الملف الى وزارة العدل 
اسعتادا لاحكام المادة 551 من قانون أصول المحاكمات الجزائثية وصدر 
القرار بالاتفاق في /ا5855-51١ ٠‏ 


العضو العضو الر يمس 


ويلاحظ على القراز المذكور انه لم يتضمن اخلاء سبيل المطلوب 
استردادهما من التوقيف ان كانا موقوفين أو الغفاء كفالتهما ان كانا 
مطلقي السراح بكفالة وكان المفروض أن ,يتضمن القرار فقرة بهذا 
الخصوص ٠‏ 


ب قلا سه 


أما النوع الثاني من هذه الصلاحيات فهي الصلاحية المخولة له 
بموجب أحكام المادة ؟51؟/د من قانون أصول المحاكمات الجزائية 
العراقي(!١)‏ رقم “5؟ لسنة 1917/١‏ المعدلة بموجب.أحكام المادة الاولى 
من القانون رقم ٠٠١١‏ لسنة 198٠‏ والذي تم بموجبها منحه 
الحق في اصدار القرار بالموافقة على القرار الصادر من محكمة الجنايات 
والقاضي بقبول طلب التسليم ٠‏ حيث كما بيئا في المطلب السابق ان 
محكمة الجنايات عند اصدارها قرارها بقبول طلب التسليم فان قرارها 
هذا لا يعتبر نهائيا وان كان لا يقبل الطاعن به تمييزا وانما عليها ارسال 
ملف الاسترداد مع صورة القرار المتخذ بشأنه الى وزارة العدل تطبيقا 
لنص الفقرة (ح) من المادة 5577 من قانون أصول المحاكمات الجزائية٠‏ 
ولوزير العدل حينئذ وبموافقة وزير الخارجية اصدار قراره النهائى 
بالموافقة على تسليم المطلوب اسسترداده أو عدم الموافقة على تسليمه ٠‏ 

وقد كانت هذه الصلاحية قبل تعديل الفقرة ( د ) من المادة 15م 
المذكورة بالقانون رقم 5١١‏ لسنة 1١18٠١‏ مخولة لرئيس الجمهورية أو 
من يخوله ٠‏ 

ويلاحظ على النص الجديد للفقرة ( د ) من المادة 21478555 ان 
صلاحية وزير العدل باتخاذ قراره بالموافئقة على تسليم المطلوب 
استرداده قد حددت بموافقة وزس الخارجية فان لم تصدر موافقة من 
وزير الخارجية بالموافقة على التسليم فعند ذلك يصدر وزير العدل 
قراره بعدم الموافقة على تسليم الشخص المطلوب استرداده ورد طلب 
التسليم ٠‏ وفي رأينا ان اشتراط موافقة وزير الخارجية على التسليم 
جاءت باعتباره عضو السلطة التنفيذية المسؤول عن السياسة الخارجية 
للعراق ويستطيع أن بقدر متانة العلاقات التي تر بط الدولة طالبة 
الاسترداد بالعراق مستخلصا ذلك من مواقف تلك الدولة الايجابية 
أو السلبية من الاهداف الوطنية والقومية التى يسعى العراق لتحقيقها 
0 هذه الابعاد بعد ذلك ,يقدر عما اذا كان الطلب الملقدم لاسترداد 
المطلوب وراءه دافع سياسي من عدمه ٠‏ 
1" لاحل نص التعديل في الهامش رقم 7 هن هذا البحث ٠‏ 
(8) لاحظ نص التعديل فى الهامش رقم 77 من هذا البحث ٠‏ 


ل 


ولا بد لنا من الاشارة هنا الى أنه في حالة صدور قرا'ر وزير 
العدل بعدم الموافقة على تسليم المعللوب استرداده وكان المطلوب موقوفا 
أو ان المحكمة كانت قد قررت تسليم الاشياء المضبوطة بحوزته ولها 
مساس بالجريمة الى الدولة طالبة الاسترداد فمن الذي ,يتخذ القرار 
بالغاء قرار توقيفه وباخلاء سبيله من التوقيف وبالغاء قرار تسليم 
الاشضشياء المضبوطة بحوزتنه وردها اليه أو مصادرتها اذا كان ممنوعا 
قانونا حيازة تلك الاشياء ؟ 


وفي عتقادي أن ليس لوزير العدل اتخاذ مثل هذا القرار ما دام 
قانون أصول المحاكمات الجزائية قد عهد باصدار هذه القرارات المتعلقة 
باجراءات استرداد المجر مين وتسليمهم الى القضشناء وعلى ذلك فانه 
يقتضى بعد صدور قرار وزير العدل بعدم الموافقة على تسليم الشخص 
الوب أن 'تشعر المحكمة المختصة التي أصدرت قرار قبول التسليم 
لكي تتولى اصدار القرار باخلاء سبيل المطلوب استرداده من التوقيف 
فورا واتسليم الاشياء المضبوطة بحرزته اليه ان لم دن هنالك مانع 
قانونى ومستندة في ذلك ان قوان ور س العدل يعدم الموائتقة على 


الممحث الرابع 
ٌ آثارالتسليم 


بعد أن تمت اجراءات التسليم دصدور قرار وزير العدل بالموافقة 
على تسليم الشخص المحللوب استردادة لا ند لنا أن تبحث الآثار 
المترتبة على صدور قرار التسليم الاجراءات التي نتم اتخاذها بعد 
صدوره لذا سنبحث في مطالب ثلاث أولهيما في مبدا التخصص 
والاسعثناءات الواردة عليه والثاني في تغيير لوصف القانو ني للجر دمة 
وفي الثالث في تنفيذ التسليم ووفقا للا نص عليه في قانون أصول 
المحاكمات الحزائية العراقي اذا كان هناك نص أو في المحاهدات 
والانفاقات الدولية التي عفدها العراق مع الدول الاجنبية ٠‏ 


ا 24 عد 


المطلب الاول 
سب دك التخسص 


يقصد بمبدأ التخصص هو عدم جواز اجراء محاكمة الشخص 
المعللوب استرداده والذي نمت الموافقة على تسليمه الى الدولة الطالبة 
عن غير الجريمة التي سلم من أجلها ٠‏ 

وقد أخدذ قانون أصول المحاكمات الجزائية بهذا المبدأ حيث نص 
في آخر الفقرة ( د ) من المادة 515 على ( وله ( أي لوزير العدل ) عند 
الموافقة على التسليم أن يسترط عدم محاكمة الشخص المطلوب عن 
غير الجريمة التي سلم من أجلها ) ٠‏ ويلاحظ على النص المذكور على 
انه جوازي وليس وجوبيا فان شاء الوزير اشتراطه في قرار الموافقة على 
التسليم واذ لم يشأ ذلك لم يشترطه ووفقا لمتطلبات كل قضية فمتى 
ما رأىان هنساك دلائل تشير الى أن الدولة المسلم اليها ربما تحجري 
محاكمته عن قضايا أخرى لا يجوز التسليم عنها وانه كان الغرض من 
طلب استرداده عن هذه الجريمة هو اجراء محاكمته عن تلك الجراثم 
اشترط عدم محاكمته عن غير الجريمة التي سلم من أجلها والملاحظ. 
على قانون أصول المحاكمات الجزائية انه لم ينص على أي استثناء على 
مبدأ التخصص هذا ٠‏ في حين ان جميع المعاهدات التي عقدها العراق مع 
الدول الاخرى ما عدا الاتفاق المؤقت مع ايران سنة ١1539:‏ أولت مبدأ 
التخصص 1 أهمية كبرق ونصيت عليه وعلى الاستثناءات الواردة 
عليه والذي يجعز الدولة المسلم اليها قادرة على اجراء محاكمته عن 
جريمة أخرى عند بقاءه في اقليمها رغم امهاله الفترة المناسبه لمغادرة 
أراضيها بعد أن أجرت محاكمته عن الجريمة التي سلم من أجلها في حين 
ان البعض من هذه الاتفاقيات قد حددت هذه المدة تحديدا دقيقا وجعلته 
أكثرها بمدة شهر واحد!5١)‏ 8 


(9) لاحظف نص المادة ١4‏ هن اتفاقية تسليم المجرهين المعقودة بين الدول الجاممة 
العربية لسنة 407 والمادة 05/] هن اتفاقية الررياض العر بية والمادة 40 هن الاتفاقية 
القضائية مع مصر سئة ٠ ١974‏ 


عت ات 


في حين ان الاتفاقية العراقية التركية لسنة ١9151‏ قد نصت فى 
المادة 1 منها على جواز اجراء محاكمة الشخص المسلم عن جرائم 
اخرى قيحالة نواققسة الشخص المذكور على اجراء محاكمته عن تلك 
الجرائم ولم تأخذ أي اذفاقية أخرى من الاتفاقيات التى عقدها العراق 
مع الدول الاخرى بهذا المبدأ ٠‏ كما أخذت الاتفاقية المذكورة والاتفاقية 
المعقودة مع الولايات المتحدة الاميركية باستثناء آخر وهو جواز اجو 
محاكمة الشخص المسلم عن جراثم أخرى عند موافقة الدولة التي قامت 
بالصسنلت 010 في حين أخذت جميع المعاهدات التي عقدها العراق بحواز 
ولوس لشخص المسلم عن جميع الجراثم التي يرتكبها 
بعد د 6 


المطليع القافى 
تفيير الوصف القانوني للجريمة 


قد يظير عند اجراء محاكمة الشخص المسلم عن الجريمة التي 
سام من أجلها ان الجريمة قد يتغير وصفها وتكييفها القانوني الى 
جريمة أخرى فقد تكون الجريمة المسلم من أجلها جريمة قتل خطأ ثم 
يتغير وصفها الى جريمة القتل العمد أو جريمة الضرب المفضي الى موت 
أو بالعكس فيل يجوز اجراء محاكمة الشخص المسلم عن الجريمة 
بوصفها الجديد ٠‏ يرى البعض من الفقهاء ومنهم الاستاذ جندي عبدالله 
انه يجوز للدولة المسلم اليها الشخص المطلوب استرداده أن تجري 
محاكمته عن الجريمة بوصفها وتكييفها الجديد فالعبرة بوحدة الوقائع 
التي بني على اساسها الاتهام!١!)‏ في حين يرى البعض الآخر بأنه 
لا يجوز اجراء محاكمته عن الجريمة بوصفها الجديد لان ذلك يتيح 
للدول أن تطلب استرداد متهمين عن جرائم غير تلك التي ارتكبوها 
وخاصة تلك الجرائم التي لا يعور السام عنييا!؟" + آنا قانون 


٠ ١941| هن الاتفاقية العراقية التركية لسئة‎ ١7 لاحظ نص المادة‎ )0٠١( 
٠ "١ال حندي عبداملك المرجع السائق ص‎ )/١( 
٠ ١الا/ص (؟0) محمد العروسي المرجع السابق‎ 


أ 


أصول المحاكمات الجزائية وكافة المعاهدات التي عقدها العراق مم 
الدول الاخرى فلم تتطرق الى هذه الحالة ما عدا اتفاقية الرياض 
العربية التي نصت عليها في المادة (50) منها حيث جوزت في حالة تعديل 
في تكييف الفعل موضوع الجريمة اثناء سير اجراءات الدعوى توجيه 
اتهام الى الشخص المسلم بشرط أن تكون العناصر المكونة للجريمة 
بتكييفها الجديد تبيح التسليم ومعنى ذلك انه لا يجوز توجيه اتهام 
اليه اذا كو نت هذه العناصر الجديدة جريمة لا يجوز التسليم عنها ٠‏ 


وبرى الدكتور عبدالامير جنيح ان ما ورد في المادة ١5‏ من اتفاقية 
تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية سنة ١10:‏ والمادة 
من الاتفاقية المعقودة مع مصر سنة 1135 من عبارة ( والانعفال 
المرتبطة بها ) أي بالجريمة المسلم من أجلها يمكن تفسيرها بأنه من 
الجائز لمحاكم الدولة الطالبة للتسليم أن تجري محاكمة الشخص 
المسلم عن الجريمة بوصفها الجديد اذا كانت وقائعها مرتبطة بالجريمة 
المسلم من أجلها ثم يرجع فيقول ( مع اعتقادي ان ذلك لم يكن القصد 
الحقيقي من درج تلك العبارة الف 

المطلب الثفالث 

بعد أن نتم الاجراءات القانونية بالموافقة على تسليم الشخص 
المألوب استرداده نشعر الدولة طالبة الاسترداد بذلك وان الموافق 
على تسليمه مهيأ لتسليمه اليها وقد حدد تِالاتفاقيات والمعاهدات المدة 
التي يتجب فيها استلام الشخص المطلوب كما ان قانون أصول المحاكمات 
الجزائية قد نص على هذه المدة في المادة /71؟ منه حيث أوجبت هذه 
المادة انه على الدولة التي طلبت استرداد المتهم أن 'نستلم المللوب 
استرداده خلال شهرين من تاريخ اعلامها بأنه مهيأ للتسليم اليها فان 
لم يتم اسمتلامه خلالها فيخلى سبيله فورا ولا يجوز تسليمه بعد ذلك 
عن الجريمة ذاتها(74) ٠‏ 
الدكتور عبدالامر حنيح المرجع السابق ص 197 ٠‏ 
(/) لاحظ نص المادة 1“ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ٠‏ 


ء 5ق نت 


الا أن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يبين كيفية تنفييذ 
عمليه التسليم والمكان الذي تتم فيه ولو ان العادة قد جرت بأنه يتم 
التسليم في نقاط الحدود الدولية للعراق أو فى المطارات العراقية ٠‏ فى 
حين ان المعاهدات التي عقدها العراق مع الدول الاخرى قد أشار 
بعضها ومنها الاتفاقية العراقية التركية لسنة ١9151‏ حيث نصت المادة 
الثانية منها على أن يتم التسليم في نقطة حدود أو ميناء ركاب « 


ويتعلق بموضوع تنفيذ التسليم موضوع آخر وهو المرور عبر 
اقليم دولة ثالئنة أو عبر الاقليم العراقي ولم ينص قانون أصول 
المحاكمات الجزائية على ذلك الا أن المتفق عليه هو اتباع قواعد القانون 
الدولي وما أجمع عليه الفقهاء هو أن تتم أخذ موافقة الدولة التي يمر 
فيها الشخص المراد تسليمه من دولة الى دولة أخرى وللدولة التي ,يمر 
فيها الشخص المذكور مطلق الحرية في قبول ذلك أم رفضه وكان على 
المشرع العراقي أن ينص على ذلك خاصة وان قانون أصول المحاكمات 
الجزائية رقم “؟" لسنة 1117١‏ المعدل قد ألغى قانون اعادة المجرمين 
رقم ١‏ لسنة ١9355‏ وذيوله ومنها القانون رقم "" لسنئة ١9151/‏ الذي 
نظم في المادة ( ١‏ ) منه كيفية مرور الاشخاص المقرر تسليم من دولة الى 
دولة أخرى عبر الاقليم العراقي ٠‏ 


في حين ان بعض الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الدول الاخرى 
ومنها الاتفاقية العراقية التركية لسنة ١951/‏ قد نظمت هذه الحالة الا 
أنها اشترطت شروطا ثلاث هي أن يكون الشخص المسلم مرتكب جردمة 
يجوز التسليم فيها وأن لا يكون من رعايا الدولتين ( العراق وتركيا ) 
وأن يقدم الطلب بالطريق الدبلوماسي ٠‏ وقد أخذت اتفاقية الرياض 
العربية بمبيدأ تسهيل مرور الاش خاص المسلمين عبر أقاليم الدول 
الع بية الموقعة على الاتفاقتية حيث نصت في المادة 05 على أحكام 
تفصيلية منها اخبار الدولة المراد مرور الاشخاص المسلمين في اقليمها 
بتقديم طلب اليها مرفقا به المستندات التي تثبت ان الامر متعلق 
بجريمة يمكن أن تؤدي الى التسليم وفي حالة استخدام الطرق الجوية 
لنقل الشخص المذكور فعلى الدولة التي تطلب مرور الشخص سلم 


86 مس 


اليها عبر اقليم دولة ثالثئة أن تشعر الدولة بذلك وان المستندات المثسار 
البها سسابقا موجودة وهذه الحالة حمي حالة مرور الطائرة عبر الاجواء 
دون أن تهيط فاذا هبطت اضطراريا جاز للدولة المطللوب مرور 
الشخص المسلم فيها أن تقرر توقيف المطلوب احتياطيا الى حين ورود 
طلب بالمرور مع المستندات المطللوبة ٠‏ أما اذا كان من المقرر هبوط 
الطائرة فيجب تقديم طلب بالمرور مع المستندات المطلوبة وفي حالة كون 
الشخص المسلم مارا بدولة تطالب هي الاخرى بتسليمه فلا يتم هذا 
المرور الا بعد اتفاق الطرف الذي يطلب المرور مع الدولة المللوب 
المرور عبر اقليمها ٠‏ 


الذي كلف نافع نفقات التسليم أهي الدولة الطالبة أم الدولة 0 
منها 6 الراض الغالب ان الدولة طالية الاسترداد هي التي تتحمل نفقات 
التسقم عشي الال الى يتنتيا الدنولة باطأترب متمس] الصسليم على 
الاجراءات التي اتخدت يخصوص تسليم الشخص : أن قانون ك0 
المحاكمات الجزائية جاء خاليا من النص على من الذي يتحمل النفقات 
فلا بد من الرجوع الى نصوص الاتفاقيات فالمعاهدة العراقية المصرية 
لسنة 195١‏ الملغاة ومع الولايات المتحدة والاتفاق الوقتي مع سوريا 
ولبنان سنة 93؟:93١‏ واتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العر بية 
لسنة ١96537‏ نصت جميعها على أن تتحمل الدولة طالبة الاسترداد 
جميع النفقات التي صرفتها الدولة المطلوب منها التسليم على الاجراءات 
التي قامت بها وانفردت اتفاقية الرياض العربية في المادة 5ه فيها 
بوضع ثلاثة قواعد يتم بموجبها تحديد الجهة التي تتحمل نفقات 
التسليم ومحي : 


تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم جميع المصروفات المترتبة 
على اجراءات التسليم الني تتم فوق أراضيها ٠‏ 


؟ ل تتحمل الدولة طالبة الاسترداد مصروفات مرور المطلو بين خارج 
اقليم الدولة المطلوب منها التسليم 0 


ب 880 ب 


" ل تنتحمل الدولة طالبة الاسترداد جميع المصروفات التي تنترتب 
على عودة الشخص المطلوب والمسلم اليها الى المكان الذي كان 
فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته ٠‏ 
في حين ان الاتفاقية العراقية التركية لسنة /ا915١‏ قد نصت في 
المادة ١1‏ منها على تنازل الطرفين بصورة متقابلة عن كافة المصاريف 
التي أنفقت على الاجراءات أما اذا كان التسليم قد تم من قبل دولة 
ثالثة الى أعسة الطرفين وتم امرار المعللوب تسليمه عير اقليم أخد 
الطرفين فان السولة الطالبة مي التي تتحمل هذه النفقات ٠‏ 


الخانمة 

بعد أن بحثنا في اجراءات استرداد المجرمين وتسليمهم بالعراق 
تين لنا بوضوح ان نظام استرداذ المجرمين وتسليمهم عو أحد المظاعر 
المهمة للتعاون بين الدول في سبيل مكافحة الجريمة بمتابعة مرتكبيها 
اينما كانوا لغرض فرض العقاب العادل عليهم جراء ما اقترفوه ولولا 
هذا النظام لسلم المجرمون من العقاب نتيجة الاخذ بمبدأ اقليمية 
قانون العقوبات بهروب المجرمين من اقليم الدولة التي ارتكبوا فيها 
جرا ثمهم لكل ذلك فقد أدركت دول العالم أهمية هذا النظام وسعت 
مجتمعة لعقد المؤتمرات الدولية لمناقشة أبعاد اجراءات هذا 
النظام وتوسيع القواعد القانونية التي ننظم عملية الاسترداد والتسليم 
خاصة بعد أن ظهرت عصابات دولية خطرة مردود أفعالها الاجرامية 
بتحدى حدود دولة واحدة الى دول العالم كله وتضر بمصالح المجتمع 
الدولي الكل ومثالها عصابات تحارة الرقيق والمخدرات والتي تتنافى 
مع صادىء حقوق الانسان وتمس كرامته وصحته ٠‏ 

كما تبين لنامن دراسة النصوص القانونية التي تضمنها قانون 
أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 7 لسنة 19171 المعدل الخاصة 
باجراءات الاسترداد والتسليم ان هذه الاحكام جاءت متخلفة عن كثير 
من المبادىء التي تضمنتها أحكام الاتفاقيات الني عقدها العراق مع الدول 
الاخرى سواء قبل صدور القانون أو بعد صدوره خاصة تلك المبادىء 
الجديدة المسايرة للتطور الحاصل في النظرة الدولية تجاه أهمية عمليات 
استرداد المجرمين وتسليمهم وتسهيل اجراءاتها ولا بد لنا من الاشارة 
هنا الى ان انفاقية الرياض العر بية المصادق عليها بالقانون رقم ١١١‏ 
لسنة ١9/17‏ قد نضمنت مبادىء وأسس جديدة ومتطورة وشاملة 
سهلت بموجبها عملية استرداد وتنسليم المحر مين بين دول الحامعة 
العربية الموقعة عليها ٠‏ 

لذا أرى من الواجب علي” أن أبين هذه النواقص التي تضمنتها 
النصوص القانونية التي تحكم عملية استرداد المجرمين وتسليمهم في 
العراق في المواد من 501 الى 518 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 


لام - 


والمقترحات البديلة لها خاصة وان هناك لجنة مشكلة في وزارة العدل 
دائرة اصلاح النظام القانوني لوضع قانون جديد لاصول المحاكمات 
الحزائية وهذه النواقص هي : 


أولا : لم تحدد المادة /اه؟/1أ ‏ ؟ المركز القانوني للمطلوب 
استرداده اذا كان الحكم الصادر بحقه في الدول الطالبة حكما غيابيا هل 
يعتبر متهما أو انه يعتبر بمثابة المحكوم عليه بحكم وجاهي حيث ان 
المادة 515 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد اعتبرت الحكم 
الغيابي الصادر بحق المحكوم بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور ثلاثة 
أشهر من تبليغه بواسطة الصحف المحلية في الجنح ٠‏ أما في الجنايات 
فانها وان نصت على انه يعتبر بمثابة الحكم الوجاهي بعد مرور ستة 
أشهر من تاريخ تبليغه بواسطة الصحف المحلية الا أن المادة 5110 
اعتبرت المحكوم عليه غيابيا بالاعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت يمثابة 
المتهم وتجري محاكمته مجددا متى ما سلم نفسه أو قبض عليه ٠‏ لذا 
فاننا نرى أن ينص على اعتبار المحكوم غيايا بمثابة المنهم ٠‏ 


ثانيا : لم يكن المشرع العراقي موفقا عندما نص على عدم جواز 
تسليم العراقي في المادة من القانون وأرى أن يكون هذا النص 
جوازيا لترك الحرية للجهات المعنية بالتسليم في تسليم المتهم العراقي 
الحنسية وفقا لمتطلبات كل قضية وخطورة المحرم فيها والعلاقة الدولية 
التي تربط العراق بالدول الاخرى وخاصة الدول العربية ما دام ايماننا 
بأن الوطن العربي وطن واحد وان أمن وسلامة مجتمعه يهمنا مثل 
ما يهمنا أمن وسلامة المجتمع العراقي كما أرى أن يكون عجز الفقرة (؟) 
هن المادة 55/8 المذكورة على أن تكون الدعوى الجزائية قو انقضت وفقا 
لقانون الدولة الطالبة وليس وفقا للقانون العراقي لان الجريمة المطلوب 
الاسترداد عنها قد مست مصالح الدولة الطالية وأضرت بمجتمعها 
وليس بالمجتمع العراقي ٠‏ 


ثالثا : كما اعتقد أنه يجب تعديل نص المادة 509 من القانون بأن 
يكون النظر في الطلب عند تقديمه واكتمال الشروط القانونية ولا موجب 


ب 64م - 


لتأجيل النظر فيه الىحين صدور القرار يحق المطلوب استرداده بالافراج 
أو البراءة أو الادانة ويتم تنفيذ الحكم فيه حيث لا يعقل أن تنتظر 
الدولة طالبة الاسترداد موافقة السلطات العراقية لمدة قد تصل عشرين 
عامط :ايرام كعاتب عليه بالسيين اللؤيك واقسيند تنسقطظ السقؤنبة أو 
الجريمة بمرور الزمن في الدولة الطالبة اذا كانت قوانينها تأخذ بمبدأ 
سقوط الجرائم والعقوبات بمرور الزمن ٠‏ 


ثالثا : كما أرى أن يكون نص المادة 5115 منه بخصوص توقيف 
المطلوب استرداده بأن تكون المدة شهرا واحدا ويحوز تمديدها لشهر 
آخر وعند عدم ورود ملف الاسترداد خلال هذه المدة يطلق سراحه من 
التوقيف وأن لا يعلن هذا التوقيف على أحكام المادة 5١94‏ الاصولية 
حيث ان بعض حالات تلك المادة لا يجوز اطلاق السراح فيها بكفالة 
ويبقى المتهم موقوفا فيها الا حين احالته على المحكمة وقد يكون طلب 
الاسترداد كيديا أو لغاية غير الغاية التي طلب التسليم من أجلها 
فتماطل الدولة لطالبة بارسال ملف استرداده كما يجب أن ينص فى 
المادة المذكورة على احتساب مدة توقيفه هذه عند الحكم عليه في الدولة 
الطالبة وتحسم من مدة الحكم ٠‏ 


رابعا : كما انه يجب تعديل آخر نص الفقرة ( د ) من المادة 15؟ 
وأن يضاف الى اشتراط عدم محاكمته عن غير الجريمة المسلم عنها 
استثناءاتمبدأ التخصص وجواز اجراء محاكمته في حالة تغيير التكييف 
القانوني للجريمة المسلممن أجلها ٠‏ 


خامسا : لم يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الاجراءات 
التي تحكم مسألة مرور الاشخاص المسلمين عبر الاقليم العراقي كما لم 
يتضمن نصا في كيفية تسليم الشخص المقرر تسليمه والمكان الذي 
يسلم به ولم يتضمن نصا بخصوص الطرف الذي يتحمل نفقات 
التسليم واجراءاته وكذلك نفقات مرور الاشخاص المسلمين عبر الاقليم 
السوالي .+ 


ب 84 هس 


لذلك ولغرض مسايرة تطور النظرة الدولية الى عملية الاسترداد 
والتسليم ومسايرة ما جاءت به أحكام اتفاقية الرياض العربية ولغرض 
تسهيل الاجراءات أرى من الضروري الاخذ بما بيناه ودراسته عند وضع 
النصوص القانونية لاحكام اجراءات استرداد المجرمين وتسليمهم في 
قانون أصول المحاكمات الجزائية المنوى تشريعه ولا بد أ من الاشارة 
هنا الى مسألة تنظيمية تعطي نظرة حسنة الى المستوى التنظيمي 
للقضاء العراقي وهو تنظيم ملفات استرداد المتهمين التي تتقدم بها 
المحاكم العراقية الى الدول الاخرى وخاصة محاكم التحقيق فلا بد من 
تنظيمها بشكل جيد وان لم نكن المرفقات مطبوعة فعلى الاقل تكون 
بشكل جيد وموقعة من قبل قاضي المحكمة ومختومة بختم المحكمة 
الرسمي وأن تكون الافادات والشهادات مأخوذة من قبل قاضي المحكمة 
كي تقترن بحلف اليمن فكثيرا ما ترسل هذه الملفات موقعة من قبل 
مفوض الشرطة ومختومة بختم المركز كما أرى أن توجه وزارة العدل 
تعميما بذلك تؤكد فيه بأن تكون مرفقات ملف الاسترداد كاملة وأن 
تكون الادلة التى بحتويها كافية للاحالة على الاقل وتوليد القناعة لدى 
الجهات المختصة في الدولة المعالوب اليها الاسترداد ان هذه الادلة تكفي 
لاجراء محاكمة المطلوب استرداده ان لم تكن تكفي للادانة كما أرى أن 
تقوم وزارة العدل بطبع ملفات خاصة بطلبات الاسترداد توزعها على 
المحاكم كغلاف خاص لعاملة الاسترداد ٠‏ 


جخندي أ 713 فلك 


الدكتسور حميادا اللسسمعدى 


الدكقور رشضدي خالد 


الدكتور سامي نصراوي 
الدكتو علي حسين الخلف 


الدكتور عبدالامير جليج 


الدكتور عبدالحسين القطيفي 
الدكتور محمود حسن العروسي 
الدكتلور محمد الفاضل 


جود نك العلاني 


الوسوعة النائية جالتاعره اكقلا» 


شبرح قانون العقوبات اللجديد 
بغدات ٠ ١541/٠‏ 

بحث في تسسليم المجرمين في التشرريع 
العراقي والعر بي والمقارن ‏ منشسور 
في مجلة الشرطة والامن العدد" و » 
السدفة. اناف 1552م 

اتفاقات التعاون القانو ني والقضائي 
دين العهراق والدول الالخسيرىق 
( نصوص ) ٠‏ بغداد ا م 
دراسة ف قانون أصول المحاكئكمات 
الجزائية ‏ الجزء الاول بغداد ٠ ١91/15‏ 
الوسيط في شرح قانون العقوبات 
بغداد ٠ ١93/‏ 

تسليم المجرمين في العراق ‏ رسالة 
ماجستير ‏ بغداد /ا/ا9١ ٠‏ 

القانون الدولي العام بغداد /1903* 
تسليم المجرمين ‏ مصر ١950١‏ * 
محاضرات في تسليم المجرمين 
القاهرة ٠ ١951/‏ 


بحث في تسليم المجرمين ‏ منشور في 
مجلة الشفسرطة العدد التاسع 


7 ا ا 


القواتبين 


ل قانون اعادة المجرمين العراقي رقم 5١‏ لسنة 1925 الملغي ٠‏ نظام 
تسليم المجرمين المقبوض عليهم داخل منطقة الحدود العراقية 
التركية رقم 48 لسنة ٠ ١951‏ 


ل قانون ذيل قانون اعادة المجرمين رقم ؟؟ لسنة 19317 الملغي ٠‏ 


ل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم “" لسسنة 
١‏ المعدل ٠‏ 


ل قانون العقوبات البغدادي وتعديلاته ٠‏ 
ل قانون العقوبات العراقي رقم ١١١‏ لسنة ١539‏ المعدل ٠‏ 
ل الاتفاقيات والمعاهدات المعقودة بين العراق والدول الاخرى ٠‏ 


ل اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية سنة 
المصادق عليها بالقانون رقم © لسنة ٠ 1١9055‏ 


ل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي المعقودة سنة ١985‏ 
المصادق عليها بالقانون رقم ١١١‏ لسنة 1985 . 


لل قرارات محكمة التميين ومحاكم الجنايات في العراق ٠‏ 
ا تعاميم وزارة العدل ٠‏ 
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الوضوع 


المأهقدمة 


الفصل الاول ه ماهية الاسترداد والتسليم ٠‏ 


المبحث الاول ‏ تعريف الاسترداد والتسليم ٠٠‏ 
المبحث الثاني طبيعة الاستراد والتسليم 
| : نيحي الخنالث 5 مصادر الاسترداد والتسليم 


الفصل الثاني . شروط الاسترداد والتسليم 


المبحث الاول ‏ الشروط المتعلقة بالجريمة 

المطلب الاول ‏ جسامة الجريمة المرتكبة ونوعها 

المطلب الثاني الجرائم التي لا يجوز التسليم فيها 

المطلب الثالث ‏ ازدواجية التجريم وعدم سقوط العقوبة 

المبحث الثاني الشروط المتعلقة بشخصية الهارب 
المطلوب استرداده وت 


المطلب الادل _- الطنسوب و د من ن رعايا 1 

المأطلب الثاني _ لاون استر داده من رعابا الدولة 
طالبة التسليم 

المطلب الثالث ‏ المطلوب استرداده من رعايا دولة ثالثة 


المطلب الرابع المطلوب اسثر داده يحمل جئنسيات 
متعددة لل 11 ود 


ب 85 سه 


الأزقعرع 


المبحث الثالثك ‏ الشسروط المتععلقة بالاختصاص 
المطلب الأول جح قيوط الاختصاص معقود! لقضاء الدولة 


طالبة الاسترداد 7 7 
المطلب الثاني .قوع الجحريمة ضمن الجمسبايد 


قضاء كلتا الدولتين 
المطلب الثالت.- 
أولا : أن نكون الجريمة واقعة ضمن 
الاختصاص المكاني لعدة دول 
ثانا : أن يكون الاختصاص لدولتين 
أو أكثرفي النظر فيجرائثم مختلفة 


المبحث الاول ‏ كيفية تقديم الطلب 

المطلب الاول ‏ كيفية تقديم طلب الاسترداد والتسليم 
في العراق 

المطلب الثاني مرفقات وبيانات ملف الاسترداد 

المطلب الثالث ‏ الاجراءات التحفظية 

المبحث الثاني دور الادعاء العام في اجراءات استرداد 
المجر مين وتسليمهم 


د 0 


الصفحة 


2 


ا 


6, 


الأوضوع 


ل اه 


المعللب الاول ‏ مهمات رئاسة الادعاء العام 


تحقيق الكرخ ومحكمة الجنايات ا 
المنحفة الثالثة ب كيفية اصدار قرارات التسليم 
والحهة المختصة باصدارها ما عند 
المطلب الاول ‏ الجهة القضائية المختصة في اصدار 


قرارات قبول التسليم أو رفضها 
المطلب الثانى ‏ السلطة التنفيدذية واصدر القرار 


بالموافقة على التسليم أو رئضه 
المطلب الرابع ‏ آثار التسليم ٠٠٠‏ 
المطلب الاول ‏ مبدأ التخصص ٠٠٠‏ 
المطلب الثاني تغيير الوصف القانو ني للجريممة 
المطلب الثالث ‏ تنفيذ التسليم ٠٠٠‏ 
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رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 
( 9848 ) لسنة ١986‏ 


السعر (+1/8) فلسا 


مطبية وزارة العقال ص نقاباة 


